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  على ما یرد في هذه المذكرة

  من أراء
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
  

  بعد شكر ا سبحانه وتعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث

  ، "بن طيبة صونية"دكتورة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ المشرف ال 

  .على تفضلها بمتابعة هذا البحث

  وكذا على توجيهاتها النيرة ووقتها الثمين الذي لم تبخل علي به، 

  فجزاها ا عني خير الجزاء

  كما  أتوجه بخالص تقديري وامتناني للجنة المناقشة الموقرة على قبولها تقويم 

 .هذا العمل وإثراءه

  في هذا العمل من قريب أو بعيد كما أشكر كل من ساهم

  

  

 



 

  

  

  هي لا يطيب  الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك إلا

  ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك

  "والدي العزيز"إلى من  أحمل اسمه بكل افتخار 

  "أمي الحبيبة"إلى من علمتني العطاء دون انتظار والهبة والوقار إلى أغلى الحبايب 

ا ملاذي وملجئ إلى قوتي بعد ا إلى من أثروني على أنفسهم إلى إخوتي إلى من كانو

  "فراس، منى، دعاء"الأعزاء، 

  إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء إلى من هم أقرب إلى الفؤاد صديقاتي

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 باهتمام ىالتي تحظ ةهم مواضیع الساعأن موضوع مخالفات التعمیر یعتبر من إ

سي امن الجانب الاجتماعي والسی ةبالغ ةهمیأن العقار له لأوهذا  والفقه، كبیر من التشریع

منذ حیث  ریة،العقابملاك لذي جعل المشرع یهتم بالعقار والأمر االأ ،والاقتصادي

من والتنظیمات، ن المشرع الجزائري العدید من التشریعات س ،یومنا هذاالاستقلال الى 

ف والذي من خلاله عرّ  ،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58-75ها الأمر همأ

  .العقاریة لاكملى الأحق الملكیة وأشار إ

سیس أوت ةراضي العامالأمسح  عدادإضمن المت 74-75أیضا بالأمر  كما جاء 

بالمسح و  انقذین یتعلّ لال 63-76و  62-76له التطبیقیان  انالسجل العقاري والمرسوم

المشرع ، حاول لى یومنا هذاإ 1990 ةنه منذ سنأ ةشار الإعقاري، وتجدر ال السجل سیسأت

والتطورات التي تشهدها  الاقتصاديوهذا تماشیا مع الوضع  ة،العقاری ةتغییر السیاس

مر وجیه العقاري المعدل والمتمم بالأالمتضمن الت 25- 90وعلیه صدر القانون  ،البلاد

 ةملاك العقاریتعریف الأ 27و  32دتین بقا للماطتم و  لهمن خلا ثحی ،95-25

ن العقار أباعتبار  قفیة،ك و ملاأو خاصة ك ملاأو  ةطنی، أملاك و نواعأ ةلى ثلاثإوتصنیفها 

من  النشاط العمراني والحدتأطیر من المشرع لوسعیا  ،هم العقاراتأالحضري یعد من 

ت وفرض آلیارح شالماعتمد  ،بالتعمیر ةحكام المتعلقمظاهر البناء غیر المطابق للأ

 ،المعدل والمتمم 29-90بقانون التعمیر أولا  ، جاءتتاداشهالمن الرخص و  ةمجموع

  .176-91مرسوم التنفیذي بالیضا أو 

شكالات واستمرار المخالفات اصدر المشرع مؤخرا المرسوم التنفیذي نه نظرا للإألا إ

ح حیث وضّ  ،صبح یطلق على الرخص والشهادات اسم عقود التعمیرأحیث  ،15-19

  .بدقةحكامها أالمشرع 

القانون  عتمادلاوالمخالفات للتشریع دفع المشرع  ةن انتشار البناءات الفوضویألا إ

  .تمام انجازهاإ و  طابقات البناءاتالمتضمن م 8-15

ن المشرع وضع ضوابط تتمثل في تبین أ ةتشریعات السابقال ةفاحیث انه بتتبع ك

مخالفتها تترتب  ةوفي حال ،لى غیر ذلكإ ةلتجزئالحصول على رخص البناء والهدم وا

  .ةالمرتكب ةوالمخالف ألف حسب نوع الخطتتخ التيو  ة،المسؤولی



خذ أی هنأو  ةالتي یعالجها خاص ةالمشكل ةساسا من طبیعأ الموضوع ةهمیأ تنبع

  :الدراسة تبرز من خلال جانبین  ههذ أشكال، جعلت ةعد

التي الصعوبات والعوائق باستنباط لموضوع هذا ا ةهمیأتتمثل  جانبها العلميفي ف

مدى  ةومعرف ،هذه المخالفاتب ةذات الصل ةمثل للنصوص القانونیتحول دون التطبیق الأ

نه من المواضیع أعلى غرار  التي تطبعه ةالمختلف هدابعإنكار أیمكن  كما لا ،فعالیتها

  .البحتة والهامة ةالقانونی

لى إلي وواضح بالنظر جالموضوع وبشكل هذا  ةهمیأتبرز  الجانب العمليمن و 

 ةهم على علاق ،وضاعهمأاختلاف وعلى فراد المجتمع أفكل  ،قواعده ةوطبیعامتداده  ةسع

  .في ارض الواقع شعبةوالمت ةبعاد المختلفالأذات ثاره وتبعاته آفضلا عن  ،بهذا الموضوع

على  يالتعمیر في التشریع الجزائ اتموضوع مخالف ةدراس ةهمیأكما تظهر 

وهذا تماشیا مع  ة،القانونیبالكم الهائل من النصوص حدهما نظري یتعلق ، أمستویین

  .ةالعقاری ةوضاع التي تشهدها البلاد على غرار تغییر السیاسالأ

  .رض الواقعأبواقع تلك النصوص ومدى تطبیقها على  ةعملي مرتبط مباشر  والآخر

نظرا  فع الرئیسي هو شخصيالدایمكن القول بان  ةسباب الدراسألى إوبالرجوع 

 ةنه من المواضیع الحدیثأعلى ة، ناهیك نه تخصص الدراسأكما  ،للتعلق بهذا المجال

 .اهتمام كل بلدان العالم محلصبحت أوالتي 

المشرع الجزائري في تنظیم  هالذي یلعب رالدو  ةفهي معرف ةسباب الموضوعیما الأأ

كما  ،طارفي هذا الإ ةالصادر  ةصوص القانونیفي ظل الن ةخاص ةالعمرانی ةالتهیئ اتعملی

وهذا سعیا إثرائه،  ىفي طور التكوین والعمل عللازال انه یتعلق في جانبه القانوني بقانون 

حكام للأ المطابق یر النشاط العمراني والحد من مظاهر البناء غیرأطمن المشرع لت

  .عت مقومات وجودهاجمستخرى التي  االقوانین الأ ةعلى عكس بقی ،بالتعمیر ةالمتعلق

طار قانوني إنه وبالرغم من وجود أیمكن القول  ةالدراس ةشكالیإلى إوبالرجوع 

و أمن طرف الخواص  ةالمنجز للتحصیصات  ةبالنسب ءتعمیر سواال اتوتقني یضبط عملی

 الواقعن ما یعانیه ألا إ ةالمؤهل ةمكانیات البشریوكذا تسخیر كل الإ ة،من طرف الدول

 ةشكالیلى طرح الإإهو ما یدفعنا  ة،ت ومظاهر غیر حضریامن تمادی ةاصالحضري خ

  : التي تفرض نفسها ة،التالی



ماهي الجرائم المتعلقة بأشغال التهیئة و التعمیر؟ و ما مدى كفایة و فعالیة الآلیات 

 , التي أتاحها المشرع لمراقبة الأعمال المتعلقة بالبناء؟

ما ل ةوتشعب هذا الموضوع خاص ةونظرا لحساسی ةالمعتمد في الدراسما المنهج أ

فلقد تم اعتماد المنهج المركب بمعنى  ،التشریع والفقه من ةواهتمام خاص ةهمیأمن  له

السابقة،  المراحل والتشریعات، وهذا من خلال دراسة الوصفيو  حلیليالمنهج التاریخي الت

 ةالمتصل ةالفقهی راءوالآ كما قمنا أیضا بدراسة وصفیة تحلیلیة للنصوص القانونیة

  .بالموضوع

هداف من الأ ةسنحاول بلوغ سلسل ،من معلومات هذكر یسا على ما تم سأوت

ویمكن ذكرها  ،وضاعثیر على كل الأأولماله من ت ،الموضوع اهذ ةهمیوالغایات نظرا لأ

 :یليفیما جازإیب

 .علیها ناتجةعن هذه المخالفات ومدى المخاطر ال ةثار المترتباستنباط الآ -

بموضوع  ةالمتعلق ةللنصوص القانونیأكثر تفعیلا لى سبل إالبحث والتوصل  -

 .ةالدراس

نظار لفت أو  ،طیر النشاط العمرانيألى حلول لتإالوصول  ةالتركیز ومحاول -

 .ةهمیأهذا الموضوع لماله من  ةالباحثین والمختصین لدراس

 .المخالفاتعلیها مثل هذه  ةسباب والعوامل المترتبللأ ةالمعمق  ةالدراس -

ومن انعدامها، فسجلنا قلتها حتى لا نقول  ةالسابقالدراسات ما فیما یتعلق بأ          

  : بین الدراسات التي تم الاطلاع علیها

الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر في سلطات "ه بعنوان االدكتور  ةطروحأ

اسة الموضوع من خلال بابین، ،وقد تمت در ) شهر زاد عوابد( ، للطالبة"التشریع الجزائري

تمحور الأول حول الإطار القانوني لممارسة سلطات الضبط الإداري العمراني و الثاني 

  .الإطار النزاعي في ظل ممارسة سلطات الضبط الإداري في مجال البناء و التعمیر

 سغوا( ةللطالب "ییر العمرانلتس ةالقانونیالآلیات "ماجستیر بعنوان  ةمذكر  وكذا

بحیث عمدت الى تبیان الآلیات القانونیة لتسییر العمران من خلال تطرقها إلى ) ةینحس

  .القرارات التنظیمیة و القرارات الفردیة التي تحكم الحیز العمراني 

  : همهاأومن  ولقد واجهتنا العدید من الصعوبات



  .وصعوبة الإلمام بعناصرهتشعب الموضوع  -

 القانونیةوتعدد النصوص كثرة  -

 .مر بها العالمیالتي  ةالتنقل بسبب الجائح ةعلى المراجع وصعوبالتحصل  ةصعوب -

عرض محتویاته إدراج مضامینه و كل جوانب ومتطلبات الموضوع تم بلمام قصد الإ بو 

تم فیها التطرق لكل النقاط  ةعام ةوقد تم التسنید والاستدلال بمقدم ،في فصلین

منهجیا ثم قمنا  ةالمعروف بروافدها ةلیشكاللموضوع مع التركیز على طرح الإ ةالجوهری

  : على النحو التالي ةهذه الدراس ةئبتجز 

   ویضم حكام مخالفات التعمیر في التشریع الجزائريأول وهو تحت عنوان الفصل الأ 

 لمبحثوا ،مخالفات التعمیرل الإطار المفاهیمي لى إ ناهصول خصالمبحث الأ ،مبحثین

  .لها ةوالعقوبات المقرر  ةلفات العمرانیالمخا ةجراءات متابعإلى إالثاني 

 ،والتعمیر ةنظام التهیئ ةیالحم ةتحت عنوان وسائل الرقابأما الفصل الثاني فهو 

  .والتعمیر ةفي مجال التهیئ ةداریالإ ةعنوان الرقابتحت ول الأالمبحث  ،ویضم مبحثین

  .والتعمیر ةفي مجال التهیئ ةالقضائی ةوالمبحث الثاني الرقاب
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متوازن، نتیجة النمو  عرفت الجزائر في الآونة الأخیرة تطور عمراني مذهل وغیر

والسریع، أفضت إلى حدوث نقلة كبیرة في العمران بطریقة غیر محدودة  الدیمغرافي الكبیر

وغیر متجانسة أدت إلى تعمیر فوضوي دون تخطیط عمراني جید ، مما نتج عنه عدة 

سببت في تشویه الطابع الجمالي للمدینة الجزائریة التي أدت إلى تفطن تعمرانیة مخالفات 

مجموعة من النصوص القانونیة تطبقها مؤسسات مؤهلة على  المشرع الجزائري لإصدار

  . جرائم یعاقب علیها القانون باعتبارهامرتكب المخالفات العمرانیة و تحریك متابعة بشأنها 

مفهوم مخالفات التعمیر وبیان أهم  لىهذا الوقوف عوسنحاول من خلال فصلنا 

ین أنواع هذه المخالفات وهذا في المبحث الأول، أما المبحث یأسبابها، إضافة إلى تب

  .الثاني فسنتطرق إلى القواعد الإجرائیة الخاصة بمتابعتها و العقوبات المقررة لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ات التعمیرمخالفل الإطار المفاهیمي:  المبحث الأول

الكم الهائل لمخالفات التهیئة  انتشارلوحظ  ،ین التعمیرقوان احترامنتیجة لعدم 

   .الحضري و المحیط العمراني للسكانوالتعمیر بصورة كارثیة مؤخرا، والتي مست المجال 

، وكذا الأسباب التي مفهوم هاته المخالفات و خصائصها ولهذا سیتم التطرق إلى

  .تبین أنواع هذه المخالفات أدت إلى ظهورها، ثم

  التعمیرالتهیئة و مخالفات  مفهوم : المطلب الأول

بمفهومها، و معرفة  الإلمامإن دراسة مخالفات التهیئة و التعمیر تقتضي منا 

خصائصها وكذا أسبابها إلا أنه و قبل ذلك كله لابد من التطرق إلى تعریف قانون 

  .التعمیر و الطبیعة القانونیة له

  مخالفات التهیئة و التعمیر  تعریف:  الأول الفرع

  :تعریف قانون التعمیر و الطبیعة القانونیة له  / أولا 

  : تعریف قانون التعمیر  .1

یعرف التعمیر على أنه علم أو فن التطبیق العملي للوقایة و مراقبة كل ما یدخل 

أخطاء  حیحفي إطار التنظیم المادي للتجمع البشري و ما یحیط به، وهذا یتضمن تص

تجارب  استغلالالماضي بواسطة إعادة البناء و التهیئة المناسبة ، كما یتضمن أیضا 

  .1جدیدة توسعیةالماضي لوضع مشاریع 

شكل  يف أما قانون التعمیر هو مجموعة ضوابط و قواعد و إجراءات تتم صیاغتها

ز أي إخلال قد قانون یكون الهدف منها تنظیم المجال العقاري و التحكم فیه ، و تجاو 

منع أي بمالیة العمران، و ذلك جب عن أي متدخل فیه یمكن أن یؤدي للمساس ریصد

 .2عملیة بناء تخالف الضوابط المعمول بها

  : الطبیعة القانونیة لقانون العمران .2

داریة تنظیمیة، وقواعده من النظام العام، تهدف إلى تحقیق ذو طبیعة إ قانون العمران

لح الخاصة للأفراد والمتمثلة في الحق في السكن، وبین المصلحة التوازن بین المصا

                                                
الشركة المغاربیة للطباعة و النشر، الرباط دون طبعة ،،اللامركزیةالتعمیر بین المركزیة و عبد الرحمان البكریوى،  1 

  .11، ص1993
، علوم في القانون أطروحة لنیل شهادة الدكتوراهالإختصاص القضائي في مادة التعمیر و البناء كمال محمد الأمین،   2

  17ص 2016_2015سنة . قوقالعام، جامعة أبي بكر القاید تلمسان ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الح



قواعد  لاحترامالعامة العمرانیة بكل مقتضیاتها من خلال تدخل الإدارة بفرض التراخیص 

العمران ، وبالتالي فإن قواعد العمران قواعد آمرة جوهریة وتفرض عقوبات على مخالفتها، 

  .1واقتصادیةو ثقافیة  اجتماعیةعامة سیاسیة و  أنها تهدف إلى تحقیق مصلحة باعتبارو 

  :تعریف المخالفات العمرانیة  / ثانیا

  : لغةالتعریف  .1

ن، الأول نعرف یلتحدید التعریف اللغوي للمخالفات العمرانیة لابد من تجزئته إلى جزئی

  :و الثاني نعرف فیه العمران على الشكل التالي. فیه المخالفة

 خالف عن  ،مصدر خالف) اسم( مخالفة 

  .عمل مضاد للقانون ارتكاب :مخالفة القانون

 رَ مَ عمران مصدر عَ ) اسم: عمران( عمرانیة. 

  .2منسوب إلى العمران اسم: عمراني

والتي تعني المدینة و ) URBS(العمران من الناحیة اللغویة مشتق من الكلمة اللاتنیة 

الإسباني  حدیثة العهد، إذ یعتبر المهندس) URBAHISME(كلمة العمران 

ildefonsocerdam   مبتكر الكلمة اللاتینیةurbs ،  ّكتابا حمل  1867ف سنة حیث أل

عنوان النظریة العامة للعمران، غیر أن العمران كفن و كأسلوب لبناء المدن له جذوره 

  .3خیةیالتار 

  :الاصطلاحي التعریف  .2

 ،علقة بالعمرانهي كل مخالفة في المجال الحضري إذا لم تتطابق مع القوانین المت

 ،أو تقع رغم وجود الرخصة ،والتي تحدث نتیجة عدم إمكانیة الحصول على رخصة البناء

، و سیاسیة وعوامل اجتماعیة، اقتصادیةوقد تؤدي إلى مخالفات البناء التنظیمیة عوامل 

ثر المخالفات التنظیمیة على البیئة ؤ أخرى لها علاقة بالتشریعات وسلوكیات المواطنین، وت

                                                
مجلة تشریعات التعمیر .  )الإطار القانوني لمخالفات التهیئة و التعمیر في الجزائر(یوبا، یشوق ،ات مرادببلكعی  1

  47ص الجزائر _جامعة ابن خلدون تیارت  2017والبناء، العدد الثاني جوان 

 http://www.almaany.com/ar/dict/ar ar:ي معجم المعاني عربي عربي مأخوذ من الموقع الإلكتروني التال 2 

  .22h22الساعة الاطلاع ، 2020مارس  13تاریخ الإطلاع 
رسالة ماجستیر في العلوم ـــ  العمرانیة في الجزائرـــ مدینة باتنة نموذجا تسییر السیاسة ،عقافیة عبد العزیز  3

-2009، جامعة الحاج لخضر باتنة السنة قسم العلوم السیاسة، صص سیاسات عامة وحكومات مقارنةخ، تیةالسیاس

  .07، ص 2010



 ةمن حیث شروط السكن الصحي والخصوصی ،على الصحة و البیئة بانعكاسهالعمرانیة ا

  .1وتأثیرها على الطابع المعماري والعمراني الاجتماعیة الآثارو  والتعدیات على الشوارع 

ویمكن تعریف المخالفات العمرانیة بأنها تجاوز الأحكام القانونیة والتنظیمیة الخاصة 

  .ئة العمرانیةبقواعد في مجال التهی

  : التعریف القانوني .3

كل حالة إنجاز ": على أنهاالمخالفات العمرانیة  90-29من القانون  76عرفت المادة 

فعول في هذا مأشغال بناء تنتهك بصفة خطیرة الأحكام القانونیة و التنظیمیة الساریة ال

أجل الأمر ، یمكن للسلطة الإداریة أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من "المجال

 154-66بوقف الأشغال طبقا لإجراءات القضاء الإستعجالي التي نص علیها الأمر 

  . 19662یونیو  8المؤرخ في 

  :وهي 15-08من القانون  92إلى  74وقد حددتها المواد من 

  ) 74م ( أو مجموعة سكنیة أو مجموعة سكنیة دون رخصة تجزئة إنشاء تجزئة  -

  ) 75م ( صل لها على رخصة تجزئة یة داخل تجزئة لم یتحاشید بن -

بیع قطع أرضیة من تجزئة أو مجموعة سكنیة إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة  -

  ) 77م (  الانتفاعالمؤقت لأشغال  الاستلام السكنیة غیر مرخصة أو لم یتم بها

  ) 78م . ( لمحددة في رخصة البناءا عدم إنجاز البنایة في الآجال -

  )  79م . ( ید بنایة دون رخصة البناءتشیید أو محاولة تشی -

  )  80م . ( عدم إتمام أشغال الإنجاز في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز -

  ) 81م ( عدم القیام بتحقیق المطابقة في الأجل المحدد  -

  ) 82م (بنایة قبل تحقیق مطابقتها التي تثبت بشهادة مطابقة  استغلالشغل أو  -

  )  84م ( لق بإتمام إنجاز الأشغال الإدلاء بتصریح كاذب یتع -

  ) 85م ( ستئناف أشغال بناء قبل تحقیق مطابقته ا -

عدم إیداع طلب إتمام إنجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبیل التسویة  -

  ) 87م ( في الأجل المحدد من طرف مصرح تمت تسویة وضعیته 

                                                
مقال منشور على شبكة الانترنت، موقع مدونة العمران في  ،المخالفات العمرانیة  1

  19h00، على الساعة 2020مارس  06یوم " http://digiurbs.blegrpet.com"الجزائر،
  9ص . 1990، سنة 52المتعلق بالتهیئة و التعمیر، الجریدة الرسمیة، العدد  90-29من القانون 76المادة   2



دون  العمومي الانتفاعت الربط المؤقت أو النهائي الغیر القانوني للبنایة بشبكا -

  ) 88م( الحصول المسبق على رخصة البناء أو شهادة المطابقة 

فتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخیص مسبق ، أو عدم وضع سیاج الحمایة للورشة  -

  ) 88م . ( أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز

  ) 90م (نجاز عدم الشروع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإ -

  )  91م ( وضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطریق العمومي  -

  .1عدم تقدیم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال -

  خصائص مخالفات التعمیر :  الفرع الثاني

  : تتمیز المخالفات المتعلقة بمجال البناء و التعمیر بما یلي

  :  مخالفات مادیة / أولا

لبناء بدون ترخیص مثلا تقع بقیام الشخص بأعمال بناء أو تشیید إن جریمة ا

، أي ما یعني بالمخالفات المادیة أن 2منشآت بغیر ترخیص أو مخالفة لأحكام الرخصة

الجنحة تنتج من مجرد عدم الامتثال للقوانین والتنظیمات، دون الحاجة للبحث عن دافع أو 

هم الاحتجاج بحسن نیته من أجل إبعاد المسؤولیة قصد للقیام بذلك، وبالتالي فلا یمكن للمت

الجزائیة، كما أنه لیس للقاضي أخذها بعین الاعتبار للتجریم، وبالتأسیس على ذلك فلا 

كإلإعتقاد مثلا بالنسبة لجریمة البناء بدون رخصة أن یمكن أن یعتد بالخطأ في القانون 

المالك  كاعتقادالخطأ في الواقع ، أو لا یدخل في إطار فرض رخصة البناءالفعل الذي تم 

قد قام بإجراء طلب رخصة البناء و أنه قد تحصل  عهن المهندس المعماري الذي تعاقد مأ

  .3علیها

  

  

                                                
الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، الجریدة الرسمیة، العدد  15_08من القانون  92_74المواد من  1

 .29-28ص ص . 2008سنة 44
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة  ة لتسییر العمران،الآلیات القانونیغواس حسینة،   2

  112ص  2012 2011العامة القانون و تسییر الإقلیم، جامعة منتوري، قسنطینة سنة 
، ص 1998، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة المنتوري قسنطینة، سنة رخصة البناء ،منى لطرش  3

122.  



  : مخالفات مستمرة / ثانیا

یعني أن جرائم التعمیر تتكون من جرائم القیام بفعل أو الإمتناع عنه، الذي یمتد أو 

  .1یستمر على مر الزمن

عل البناء بدون ترخیص أو البناء المخالف لأحكام و مقتضیات فمثلا فإن ف

 الترخیص یشكل جریمة مستمرة ،ذلك أن أعمال البناء قد تستغرق وقتا طویلا في وقوعها،

 انتهائههذه الأعمال في الزمن، فهي تستمر من بدایة الفعل المجرم إلى غایة  امتدادبسبب 

رخصة تقوم طیلة فترة تنفیذ الأشغال إلى غایة على سبیل المثال، فإن جنحة البناء بدون 

  .2إنتهائها

  : مخالفات عمدیة / ثالثا

هذا الأخیر في الأشغال  عندما یبدأ سواء أكان نشاط المخالف عمدیا أم فلا فإنه

بحسن نیته  الاحتجاجبدون رخصة أو مخالفة لمقتضیاتها، فإن الجریمة تتحقق، و لیس له 

  .3ع دفلا یمكن للقاضي أن یأخذ بهذا ال ، وایءلته جزائامن أجل عدم مس

 الامتثالوبما أن جرائم التعمیر على أغلبها عبارة عن جنح، فإنها تنتج بمجرد عدم 

الجریمة تتحقق بمجرد قیام المتهم بالبناء دون وجود الرخصة  للقوانین و التنظیمات، أي أن

  .4للقیام بذلكث عن دافع أو قصد حالف أحكام الرخصة دون الحاجة للبأو یخ

  : مخالفات تضر بالمصلحة العامة  /رابعا 

تعتبر مخالفات التعمیر من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، لأن نشاط الجاني 

صلاحیة المباني من النواحي  ددهفیها مخالف للقواعد المرسومة في قوانین العمران مما ی

                                                
، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في آلیات الرقابة على عملیات البناء في التشریع الجزائري ،كیحل سلسبیل  1

 .99ص 2016-2015القانون العام، فرع الإدارة العامة وتسییر الأقالیم، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة سنة 
الجزائري أطروحة یات التنظیم التهیئة العمرانیة في التشریع رخصة البناء في شهادة المطابقة كآلة ، خیر یدي بلع 2

. مستغانم.جامعة عبد الحمید بن بادیس. في الحقوق تخصص قانون عقاري. مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ، الطور الثالث

 222ص  2019سنة 

  212المرجع السابق، ص  ،غراس حسینة  3 
 .223لعبدي خیرة ، مرجع سابق، ص 4



التالي التأثیر على جمال المدینة لصحیة، وسلامتها من الناحیة الهندسیة، وباو  الفنیة

  .1رونقهاو 

  أسباب مخالفات التعمیر:  الفرع الثالث

   یمكن تقسیم هذه الأسباب إلى أسباب عامة وأسباب خاصة  

  . الأسباب العامة:أولا 

  .یمكن حصرها في أسباب سیاسیة ،اجتماعیة وثقافیة     

 :الأسباب السیاسیة .1

هما یؤثر على مختلف الجوانب ومنها قطاع البناء تلعب السیاسة العامة للدولة دورا م

والتعمیر الذي أثرت علیه الظروف السیاسیة التي عاشتها الجزائر، وخاصة في مرحلة 

العشریة السوداء، ویعد أكبر حدث سیاسي بعد الاستقلال الذي نتج عنه نزوح سكان 

م من قبل الأریاف وتوجههم إلى المدن بسبب الأعمال الوحشیة التي مورست ضده

  .  2الإرهاب

وفي هذه المرحلة عرف البناء في الجزائر تدهورا مستمرا، بسبب الظروف الأمنیة   

المضطربة والمأساة الوطنیة، حیث أن الدولة كان همها الوحید هو البحث عن الأمن 

والسلم للخروج من هذه المأساة، مما أدى إلى إهمال عدة قطاعات من بینها قطاع 

لت الدولة اهتمامها بمسألة حصول الأفراد على رخصة البناء، أو حتى لو التعمیر، وأهم

منحت لهم الرخصة فقد تكون غیر مطابقة للمعاییر المنصوص علیها في قانون التعمیر 

، بل أكثر من ذلك أن منحت للأفراد رخصة بناء صحیحة و مطابقة لكل 90-29

رد في الرخصة، مما یؤدي الى  انتشار المعاییر، فان الأفراد بدورهم لا یراعون ما هو وا

 .ظاهرة البناء الفوضوي، والذي یشمل البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء

  :الاجتماعیة الأسباب .2

كثیرا في  عرف المجتمع الجزائري نمو دیموغرافي سریع خاصة بعد الاستقلال اثر    

لسكن التي تعتبر السبب الرئیسي زمة الغیر المشروعة ، وهذا نتیجة حدة أظهور البنایات ا

                                                
، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة ابو بكر بلقاید آلیات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر ،ي الهام قارة ترك  1

  .125، ص 2013-2012سنة تلمسان ،
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ئرالآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزاتكواشت كمال،  - 2

  .39، ص  2009-2008عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،الجزائر،  القانون ،فرع قانون



فالدولة غیر قادرة على توفیر المساكن لكل الأفراد بسبب  لتفشي البنایات غیر المشروعة،

جز فالأفراد یتصرفون بصفة عشوائیة، مما یدفعهم إلى عتضاعف عددهم، وأمام هذا ال

على  والاستیلاء ،1تشیید بنایات بطریقة غیر قانونیة ولو على حساب أراضي الغیر

المباني والعقارات الغیر المبنیة التي تركها المعمرون والتي تحولت إلى تجمعات سكنیة 

  .2وأحیاء قصدیریة

وأیضا انتشار ظاهرة النزوح الریفي وخاصة في فترة التسعینات بسبب الإضراب 

وعلیه انتشرت  الأمني والهروب من بعض المناطق المضطربة امنیا نحو المناطق الآمنة،

وأیضا بسبب عدم تنمیة المناطق الریفیة ،وذلك من  یات غیر المطابقة لرخصة البناء،البنا

 ،د في حیاته الیومیةساسیة التي یحتاجها الفر الخدمات المتنوعة والتجهیزات الأ حیث توفیر

مر الذي دفع سكان الریف إلى اللجوء إلى المدن بحثا عن حیاة أفضل، مما أدى إلى الأ

جانب أزمة السكن التي تعاني منها، وهذا ما وسع من انتشار البنایات  إلى المدن،ظ اكتظا

  . 3الغیر المشروعة

  :الأسباب الثقافیة .3

نتیجة لنقص الوعي الثقافي لدى الجزائریین خاصة الثقافة العمرانیة ، أدى ذلك إلى   

ة تشدید المباني بصورة غیر حضاریة ومشوهة للمظهر الجمالي للمدن،ونتیجة لعدم التوعی

بقوانین البناء والتعمیر حتى وإذا كان البعض على علم بها فأنهم لا یلجأون إلى تسویة 

وضعیة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء ، تخوفا من مصیر تلك المباني التي 

  . 4یشغلونها وهو فقدانها أو هدمها إذا ما اتخذت الإجراءات  القانونیة لتسویتها

  

  

  

                                                
  49تكواشت كمال، المرجع السابقة، ص   1
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ادارة عامة، جامعة التأطیر القانوني في ولایة الجزائرجبیري محمد،   2

  .35الجزائر، ص 
  .39، ص السابقتكواشت كمال، المرجع - 3
،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،سنة دون طبعة، التهیئة والتحضیر العمراني في الجزائرالبشیر التجاني،- 4

  .91،ص 2000



  :التراخي الإداري/ 4

یتجسد التراخي الإداري في ضعف الرقابة الإداریة، وعدم قدرتها على التصدي       

لانتشار البنایات غیر المشروعة ،نظرا لان عملیة مراقبة البناء من أصعب العملیات التي 

  .تواجهها مختلف الدول حتى تلك المتقدمة

ت إلیها مهمة إن الجزائر تعاني من نقص كبیر من حیث فعالیة الأجهزة التي وكل  

  .المراقبة، ولكن لیس من حیث وجود هذه الأخیرة ، فأجهزة الرقابة الإداریة موجودة

لكن إذا ما سلطنا الضوء على مختلف القوانین التي سنها المشرع الجزائري من 

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90أجل ضبط العقار بصفة عامة، فنجد أن القانون 

، قد حدد الجهات المعنیة بمتابعة ومراقبة أشغال البناء على 05-04المعدل بالقانون 

مكرر منه، قد وسعت من قائمة نطاق الموظفین المكلفین  76أرض المیدان، ونجد المادة 

بالبحث والتحقیق في المخالفات إلى جانب الشرطة القضائیة، وأیضا بصدور القانون 

، وذلك من مكرر 76اردة في المادة ، فانه وبدوره قد وسع من نطاق القائمة الو 08-15

أجل معاینة المخالفات والتحقیق فیها، فقد أنشأ فرق للمتابعة والتحقیق بموجب المرسوم 

  .1، الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق156-09التنفیذي رقم 

تنسیق الجید كما رأینا فالأجهزة موجودة ومتنوعة ولكن المشكل الحقیقي یعود إلى عدم ال

  .2والمحكم بین هذه المصالح ، وذلك لعدة أسباب أهمها نقص التشاور

  :الأسباب الخاصة/ ثانیا 

تتمثل هذه الأسباب في عدم الدرایة الكافیة بالقواعد القانونیة التي تحكم رخصة 

البناء بوجه عام ، والإجراءات والخطوات الواجب إتباعها انطلاقا من تحضیر ملف طلب 

البناء إلى غایة استلامها، وأیضا الآجال القانونیة التي یجب مراعاتها والنتائج رخصة 

المترتبة علیها، بالإضافة إلى التعسف الإداري الذي قد یتعرض له طالبي هذه الرخصة، 

بالأخص من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لأسباب غیر وجیهة، والتي تحرمهم من 

                                                
، یحدد شروط وكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق في 2009ماي  02، مؤرخ في 156- 09مرسوم تنفیذي رقم 1 

  .2009الصادرة سنة  27لبناء وسیرها، جریدة رسمیة ،عدد إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة و ورشات ا
  .51تكواشت كمال، مرجع سابق، ص  - 2



، 1حق الملكیة مما یدفعهم إلى سلوك مسلك البناء الفوضوي حق البناء الذي یعد احد أوجه

أیضا صعوبة الحصول على شهادة المطابقة التي تعود إلى التغییرات التي تطرأ على 

تصامیم البنایة التى یبادر بها صاحب البنایة  إثناء عملیة البناء، بالإضافة إلى المنازعات 

رانیة والجهات الإداریة المختصة بمنحها في التي تثور بین طالبي الرخص والشهادات العم

  .2حالة رفض هذه الأخیرة منحها أو التحفظات التي تضعها

  صور مخالفات التعمیر:  المطلب الثاني

  المخالفات المتعلقة بأدوات التهیئة والتعمیر:  الفرع الأول

  :مخالفات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر/   أولا

ترام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في مجموعة البنایات غالبا ما یبرز عدم اح

الفوضویة والتي أنجزت بطریقة مخالفة لقواعد وأحكام المخطط التوجیهي، ومن أهم 

  :المخالفات التي تبرز في المیدان نذكر ما یلي

  :تغییر موقع المشروع .1

 ع المراد انجازه،تتمثل هذه الصورة في عدم التقید بما جاء في مخطط الموقع للمشرو 

یتنافى مع  وذلك بنقل وتحویل وعاء البنایة إلى مكان آخر من المجال الإقلیمي، وهذا

  .ر، والذي على أساسه تم استخراج واستنباط مخطط موقع المشروع مخطط التهیئة والتعمی

وتجدر الإشارة أن لكل موقع من الإقلیم وظیفته الخاصة، فكل إخلال بالموقع یعني   

وبالأخص  ،تاریخیة أو الثقافیة أو الطبیعیةالمساس بالأراضي المحمیة الأثریة أو ال احتمال

، إذ لا تمنح ري الغیر قابلة للتعمیضمنها الأراضي الفلاحیة والغابیة التي تحد من الأرا

رخصة البناء فوق الأراضي الفلاحیة إلا بعد التحقیق من إن مساحة الأرض المراد بناؤها 

مع المساحات المرجعیة المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جاءت متطابقة 

والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق  1992سبتمبر  13

  .العمرانیة فیما یخص البناء ذات الاستعمال السكني

                                                
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريلعویجي عبد االله،   1

، ص 2012ــ 2011باتنة، یة، جامعة الحاج لخضر،تخصص قانون إداري، وإدارة عامة،كلیة الحقوق والعلوم السیاس
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ة التي تعد ویهدف المشرع من جراء هذه الأحكام القانونیة حمایة الأراضي الزراعی

كثروة وطنیة غیر قابلة للتجدید، فكل بنایة فوضویة تتواجد على أراضي فلاحیة وبالأخص 

منها الخصبة یجب عدم المصالحة معها، بل یجب هدمها وإزالتها حالا مع محاولة إعادة 

  . 1كانت علیها في الحالة الأولى الأرضیة إلى ما

  :خلال بالارتفاقاتالإ .2

  .ارتفاقات عامة وأخرى خاصةتقسم الارتفاقات إلى 

  .وتنقسم بدورها إلى ارتفاقات صناعیة وارتفاقات طبیعیة :الارتفاقات العامة  ) أ

  :الارتفاقات الصناعیة ) 1.أ

وتتمثل أساسا في الأراضي المخصصة لمرور قنوات المیاه الشروب، وقنوات الغاز 

دم البناء على جانبي الطبیعي، وقنوات صرف المیاه القذرة وشبكة الكهرباء حیث یتطلب ع

متر، كما یتطلب قانونا  15أسلاك استغلال الكهرباء ذات الضغط المتوسط بعرضي قدر 

متر في كلتا  75احترام المسافة الفاصلة بین محور قناة الغاز والبنایات المجاورة هي 

الجهتین ولا یجوز في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاقات الجویة تشیید أي بنایة أو 

  .2قامة أي عوائقإ

  : الارتفاقات الطبیعیة )2.أ

وهي الأراضي التي یمنع فیها البناء بأي شكل ونوع كان، یعتبرها المخطط   

التوجیهي للتهیئة والتعمیر من المناطق غیر القابلة للبناء سواء تواجدت داخل المحیط 

ة تكون أراضیها العمراني أو خارجه، وهذه الارتفاقات قد تتواجد في صورة منحدرات كبیر 

مهددة بخطر الانزلاق أو في صورة حوافي أودیة تكون أرضیتها مهددة بخطر الفیضانات 

إلى جانب كون هذه الأراضي لیست صلبة وضعیفة المقاومة، إذ قد تعاني هي الأخرى 

من ظاهرة الانزلاق لكون معظم هذا النوع من الأراضي هي عبارة عن مجرد ترسبات 

  .3يلأتربة وطمي الواد
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  :الارتفاقات الخاصة  ) ب

إلى  867وهي كل الارتفاقات المنصوص علیها في القانون المدني من المادة 

منه، والتي تشكل قیود تلحق بحق الملكیة والمنصوص علیها في المواد  881غایة المادة 

من نفس القانون والتي تنص على إجباریة المالك في مراعاة  712إلى غایة المادة  690

  . 1حقه استعمال

وأیضا ان یحترم بالأخص القواعد المنظمة لحق المرور وحق المطل وأیضا حق 

المسیر وغیرها من حقوق الجوار ،كل ذلك متعلق باختیار أرضیة البناء ونمط وحجم 

  .2وشكل البنایة المراد انجازها

  :مخالفات مخطط شغل الأراضي / ثانیا 

تلاف الإطار التي تمت فیه تختلف صور عدم احترام مخطط شغل الأراضي لاخ

المخالفة فهناك تجاوزات تتم على مستوى الإطار غیر المبني وأخرى تتم على مستوى 

  .الإطار المبني

  :ني بمالتجاوزات الإطار الغیر  .1

وهي تأخذ صورة التواجد المستمر للأحیاء القصدیریة ، وصورة الاستیلاء على 

  .3التهیئة المساحات الحرة ، وصورة الربط السیئ لشبكات

  :صورة التواجد المستمر للأحیاء القصدیریة   ) أ

نظرا لاعتبار البنایات القصدیریة في حكم البنایات المعدومة إذ لا تصنف من ضمن 

، 4من القانون المدني المعدل والمتمم 683العقارات التي تطبق علیها أحكام المادة 

الحضري لا تأخذها بعین  المتعلقة بالعقارات المبنیة كما أن مخططات المسح العام

الاعتبار، و تعتبر مجمل بناءات الأحیاء القصدیریة عبارة عن أراضي جرداء ، و نفس 

الشيء بالنسبة لمخطط شغل الأراضي الذي یعتبرها كأراضي خالیة، و یقترح فیها مشاریع 
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عمرانیة جدیدة سكنیة أو غیر سكنیة، غیر أن هذه الأحیاء الفوضویة القصدیریة تضل 

ستحوذة على مساحات شاسعة في المجال الإقلیمي والتي تعطي من خلاله صورة معبرة م

عن فشل تنفیذ و تجسید محتوى نتائج و توصیات أدوات التهیئة و التعمیر، وعلى رأسها 

مخطط شغل الأراضي، وبالتالي فشل السیاسة والإستراتجیة الوطنیة المعتمدة للتهیئة و 

  .1التعمیر

  :على المساحات العمومیة صورة الاستیلاء   ) ب

إن هذه المساحات قد تكون في صورة مساحات لعب أطفال أو مساحات خضراء أو 

، التي تدخل ضمن الإطار غیر یارات و غیرها من الفضاءات الحرةأماكن لتوقف الس

المبني للأحیاء المخططة للمصلحة العامة ، و نظرا لعدم اهتمام المصالح التقنیة بتهیئة 

ع و وضعیة هذه المساحات المتردیة تشجحات و بقائها عرضة للإهمال ، فإن هذه المسا

لاء على المساحات العمومیة و تغییر وظیفتها یالاستو  تحفز بعض السكان على الاستحواذ

جها بأسلاك، وغرسها أو بنائها و ضمها إلى مساكنهم الخاصة في صورة یسیتمن خلال 

ا الاعتداء الإخلال بالجانب الوظیفي للأحیاء ب أو حدیقة و یترتب على هذآمحل أو مر 

إلى جانب التشویه بالمظهر العام للنسیج العمراني للمدینة ، كما یجعل من الطرقات ساحة 

عن ذلك من عرقلة أو إعاقة السیر  لأطفال و مكان لتوقف السیارات وما ینجرمن للعب ا

  .2الحسن للمنطقة

  :صورة الربط السیئ لشبكات التهیئة ) ج

إن الشبكات التابعة للمصالح التقنیة لإدارة البلدیة وضعت أساسا لفائدة سكان 

  .المدینة 

ومنه فیجب على المستفید من هذه الشبكات أن یلتزم بما جاء في مخطط شغل 

الأراضي ومخططات التجزئة، وأن لا یغیر أماكن أو المواقع المحددة للربط و الاستعمال 

كل إخلال بذلك سیؤدي حتما إلى الخلال بمخطط شغل الخاص بهذه الشبكات، إذ أن 

الأراضي و مصداقیته و ما ینجر عن ذلك من تعطیل السیر الحسن لشبكات هذه القنوات 
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و جعل من الشوارع و الأحیاء ورشة مفتوحة تسيء للمنظر العام للمدینة كما تشكل خطرا 

  .1حقیقیا للمارة و حركات العربات

  :تجاوزات الإطار المبني  .2

تتبلور مخالفات البناءات الفوضویة طبقا للمعالم و المقاییس المحددة من قبل مخطط 

  .في التشوهات التي تتعرض لها العمارات والتوزیع العشوائي للبنایات يشغل الأراض

  : صورة العمارات المشبوهة  ) أ

إن العمارات تعد من الأنماط السكنیة المخططة من طرف الدولة التي تتكون من 

طوابق یشترك سكانها في مدخل واحد تختلف في عدد الغرف و المساحة ،حیث  مجموعة

أن هذا النمط من السكن لم یتجاوب مع خصوصیات المجتمع الجزائري مما أدى ببعض 

  : 2السكان إلى القیام ببعض التصرفات تمثلت فیما یلي

  : التغییر على مستوى الواجهات) 1.أ

الأرضي كإنجاز باب الاستعمال الخاص أو وذلك بفتح منافذ جدیدة في الطابق 

بناء الشرفات كلیا، و ذلك على مستوى الطوابق الأخرى، وهذا بغرض توسیع المساكن 

وهذه التعدیلات أدت إلى تشویه مظهر العمارات التي أصبحت تبدو مرتفعة و ذلك بحسب 

  . اختلاف طبیعة المواد المستعملة في تعدیل المسكن

  :المساحات التابعة للعمارات لاء على یالإست) 2.أ

سواء تلك المتعلقة ببنایة العمارة في حد ذاتها من خلال احتلال أقبیة العمارة و 

سطوحها، واستغلالها في إنجاز بنایات فوضویة و قصدیریة وهشة تسيء للعمارة في 

مارات جمیع جوانبها الجمالیة والوظیفیة، أو تلك المتعلقة بالمساحات العمومیة التابعة للع

بتسییجها وغرسها أو ببناء مرأب خاص أو باستغلالها بوضع أكشاك حدیدیة مما یقلص 

من هذه المساحات و یشوه المظهر العام للتجمع السكاني، و تعطیه صورة التبعثر وعدم 

  . 3الانسجام
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  :صورة التوزیع العشوائي للبنایات  )ب

خالفات تتجسد في الصور إن الأحیاء غیر المخططة و التابعة للخواص تتمیز بم

  :التالیة 

  :ممرات الراجلین ) 1.ب

لقد أنجزت البناءات الفوضویة غیر المخططة والقصدیریة بدون تخطیط، وبسرعة 

فائقة وبدون إشراف تقني في المیدان، یؤدي في نهایة المطاف إلى تموضع البنایات بشكل 

ل من مسالك الحي عبارة فوضوي عشوائي، یخل بقاعدة التصفیف، وكذا إلى تحویل وجع

عن ممرات خاصة بالراجلین فقط أو عبارة عن أزقة ملتویة لا تمكن من حركة السیارات 

مما یجعل من هذه الأحیاء كتل كبیرة من السكنات المكدسة ذات كثافة عالیة جدا عیر 

  . 1معرضة للتهویة أو الشمس

  : ممارسة أنشطة مزعجة ) 2.ب

خططة لممارسة أنشطة لا تتماشى مع الوظیفة یتم عادة في الأحیاء غیر الم

السكنیة للأحیاء، من خلال إجراء تعدیل في تصمیم المبنى وتخصیص جزء منه لاستغلال 

نشاط الحدادة أو النجارة أو میكانیك السیارات وغیرها من الحرف المزعجة والملوثة للمحیط 

ذ صورة الاستیلاء على سمعیا، أما الأنشطة الأخرى تجاریة وغیر المزعجة فإنها تأخ

الرصیف واعتباره إمتدادا للمحل التجاري من خلال وضع مختلف المنتوجات والسلع 

  . 2علیه

  المخالفات المتعلقة بالرخص و الشهادات : الفرع الثاني 

  المخالفات المتعلقة بالرخص / أولا 

  :أنواع المخالفات المتعلقة برخصة البناء  .1

لمتعلق بالتهیئة والتعمیر، لم یحدد المشرع جیدا أنواع ا 29-90في إطار القانون رقم 

  .المخالفات المتعلقة بالبناء، حیث كان عاما و غیر دقیق 

                                                
 32شت ، مرجع سابق ، ص اكمال تكو  1
  32، نفس الصفحة،  شت ، مرجع نفسهاكمال تكو 2



ففي ظل هذا القانون تكلم فقط عن المتابعات القضائیة وفقا للإجراءات الإستعجالیة في 

  .1حین أن الكل مجمع على ثقل هذه التهیئة و عدم فعالیتها في هذا المجال

لیه فإن معالجة المشرع لهذا الموضوع كان قاصرا جدا حیث خصص له ثلاثة وع

  . 78، 77، 76المواد مواد فقط، والمتمثلة في 

في حالة إنجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطیرة : "على  76حیث نصت المادة 

یة لسلطة الإدار لذا المجال ، یمكن التنظیمیة الساریة المفعول في ه الأحكام القانونیة و

أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال ، طبقا لإجراءات 

  .2"154- 66ستعجالي التي ینص علیها الأمر القضاء الإ

 76تأمر الجهة القضائیة المختصة في إطار أحكام المادة : " 78أما المادة 

ا بهدم المنشآت أو أعلاه إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، و إم 77_

  .3"إعادة تخصیص  الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت علیه من قبل

المتعلق بشروط الإنتاج  07-94لكنه استدرك الأمر من المرسوم التشریعي رقم 

المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، فجاء بتفصیل دقیق مراعیا مجمل النصوص 

أنواع، وذلك في المادة ) 03(ء، حیث أنه قسم المخالفات إلى ثلاثة القانونیة المتعلقة بالبنا

  :منه على النحو التالي  50

 تشیید بنایة دون رخصة البناء.   

 تشیید بنایة لا تطابق مواصفات رخصة البناء.   

 عدم القیام بإجراءات الإشهار و التصریح.  

  

  

  

                                                
، رسالة ماجستیر في القانون العام تخصص الدولة و المؤسسات النظام القانوني في مجال البناءعزیزي مریم،  1

  111ص  2016-2015العمومیة ، كلیة الحقوق جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر لسنة 
صادر بتاریخ  52عدد ة الرسمیةالمتعلق بالتهیئة و التعمیر الجرید 29- 90من القانون رقم  76المادة  2

   .07-94من المرسوم التشریعي رقم  59المعدل بموجب المادة   02/12/1990
من  59بموجب المادة ) الملغاة(المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتهم  29- 90من القانون رقم  78المادة  3

  .07-94المرسوم التشریعي رقم 



  .ل لهادون أن یأتي ببدی 061-04بالقانون رقم  50ألغیت المادة 

من قانون التهیئة والتعمیر،  78و  76المادتین  07-94لقد ألغي المرسوم التشریعي 

من القانون رقم  105المعدلة و المتممة بموجب المادة  77وتم الإبقاء فقط على المادة 

، والتي جاءت بأحكام عامة تطبق على 2018المتضمن قانون المالیة لسنة  11 -17

د كل جریمة على حدى، ومن هذا المنطلق سیتم التعرض على جمیع الجرائم دون تعدا

الجرائم المنصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیر والقانون المحدد لقواعد مطابقة 

  .البنایات وإتمام إنجازها 

  :الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة بالتهیئة و التعمیر   ) أ

 05-04و  29-90التهیئة و التعمیر رقمي سنتطرق هنا إلى الجنح الواردة في قانون 

  :على النحو التالي 

  :  29- 90الجنح الواردة في قانون التهیئة و التعمیر رقم ) 1.أ

 29-90توجد عدة جرائم لم ینص علیها المشرع الجزائري صراحة في القانون رقم 

ص المادة بل أورد حكما عاما ینطبق على كافة الجرائم المتعلقة بالتعمیر ، وذلك في ن

دج عن تنفیذ أشغال أو  300.000و  3000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین : "77

أرض تجاهل التزامات التي یفرضها هذا القانون و التنظیمات المتخذة لتطبیقه  لاستعما

أشهر  06التي تسلم وفقا لأحكامها، یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى أو الرخص 

، و یمكن الحكم أیضا بالعقوبات المنصوص علیها في في حالة العودة إلى المخالفة

الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي  أو المستفیدین من الأشغال أو المهندسین 

أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین على تنفیذ الأشغال  المعماریین

  .2"المذكورة

                                                
م ، المتضمن  2004غشت سنة  14ه الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27في المؤرخ  06-04رقم القانون  1 

ماي سنة  18، الموافق  1414ذي الحجة عام  7المؤرخ في  07-94إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم 

ؤرخة في الم 51م و المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري ، جریدة رسمیة عدد  1994

  .2004غشت  15
  .226ص  مرجع سابق ،لعبیدي خیرة   2



ضي بتجاهل الالتزامات التي فوفقا لهذه المادة فإن تنفیذ أشغال أو استعمال أرا 

یفرضها هذا القانون و التنظیمات المتخذة لتطبیقه یعد جریمة یعاقب علیها حسب هذه 

  .1الأخیرة

  : 05- 04الجنح الواردة في قانون التهیئة والتعمیر رقم ) ج.أ

والمتعلق بالتهیئة  29-90المعدل والمتمم للقانون رقم  05-04أقر القانون رقم 

ین من الجرائم المتعلقة برخصة البناء، وهي جریمة البناء بدون ترخیص أو والتعمیر، نوع

  .جریمة القیام بأعمال بناء غیر مطابقة لمواصفات الترخیص

  

  تشیید بنایة دون رخصة: 

تعرف هذه الجریمة على أنها إنشاء مباني جدیدة أو لإقامة أعمال مثل التعلیة 

ت للواجهة قبل الحصول على رخصة بذلك من والتوسیع أو التعدیل أو إجراء أي تعدیلا

كما تعرف على أنها تنفیذ أشغال أو استعمال أرض دون . الجهة الإداریة المختصة

  .2رخصة بناء في مجال یفوض فیه الحصول على رخصة مسبقة

، إلا أنه لم 05-04من القانون  7و لقد نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 

، یمكن 29–90من القانون  52تناسق بین هذه المادة و المادة  یحدد نطاقها لكن بإحداث

بنایات جدیدة مهما كان البناء بدون ترخیص یشمل على تشیید :"تحدید نطاقها كما یلي 

أو تمدید البنایات القائمة، أو تغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة  استعمالها،

ة، أو إنجاز جدار صلب للتدعیم أو منه، أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومی

  .3"التسییج

، الذي یحدد كیفیات تحضیر 19-15من المرسوم التنفیذي  41و لقد نصت المادة 

یشترط كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة جدیدة أو : " عقود التعمیر و تسلیمها

س و الواجهة و كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر المشتملات الأرضیة و المقا

الاستعمال أو الوجهة و الهیكل الحامل للبنایة و الشبكات المشتركة العابرة للملكیة، 
                                                

  48ص  مرجع سابق ، ،بلكعیبات مراد وقیشو یوبا   1
، دار قانة للنشر ة، دون طبعالرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري ،عایدة دیرم   2

  .153، ص 2011والتوزیع، الجزائر، 
  .228، ص السابقالمرجع   ،لعبیدي خیرة    3



 29 – 90من القانون  55و  52و  49حیازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 

و  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادى الأول عام  14المؤرخ في 

  .1"ة الأولى من هذا المرسومالمذكور أعلاه مع مراعاة الماد

وبناءا على ماسبق ذكره، یمكن تلخیص عناصر جریمة البناء بدون ترخیص في  -

  :ثلاثة نقاط

 العمل المادي المتمثل في البناء :  

–90السالفة الذكر من القانون رقم  52یأخذ أحد الصور المنصوص علیها في المادة 

29.  

  عدم وجود رخصة بناء: 

صة من الجهات الإداریة، أو رفض الإدارة تسلیم الرخصة كحالة عدم طلب الرخ

، 2إما صراحة بموجب قرار الرفض، أو ضمنیا بسكوتها بعد فوات الأجل القانوني للرد

 .3أو إقامة البناء قبل الحصول على الرخصة من الجهة الإداریة المختصة

  أن یتم البناء في مجال تطبیق رخصة البناء : 

الجریمة في مواجهة الأعمال التي تحتمي بسریة الدفاع أي أنه لا یمكن قیام 

الوطني، أو الأعمال الخاصة بالهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابع إستراتیجیا 

 .4من الدرجة الأولى، التابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات

 

 

                                                
 ، جریدة رسمیة ، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها 19 – 15من المرسوم التنفیذي  41المادة   1

  . 13ص  12/12/2015صادرة في  07عدد 

مخالفات (ئي أمام القضاء الجزا) القضاء الكامل ( المنازعات العادیة في مجال العمران  «، نوال ریمةنجاعي بن  2 

ات بالعدد الخاص بالملتقى الوطني إشكالیات العقار الحضري و أثرها یر ح، مقال منشور بمجلة الحقوق و ال»  )التعمیر

  408ص  2013جامعة محمد خیضر بسكرة سبتمبر  2013فیفري  18، 17على التنمیة في الجزائر یومي 
فرع الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن  ، رسالة ماجستیرمنازعات رخصة البناء ،خضراوي أمال   3

  82 ص. 2010، 2009دة، الجزائر السنة الجامعیة خ
، رسالة ماجستیر في القانون، فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق رخصة البناء في القانون الجزائريسبتي محمد،   4

  88ص  2002، 2001جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 



  تشیید بنایة لا تطابق مع مواصفات رخصة البناء:  

فیها الرسومات البیانیة و التي منح على  ىأنها الجریمة التي لا یراع عرفت على

 أوو المهندس المشرف على التنفیذ ،و عدم احترام المصمم  .أساسها الترخیص

  .1قاول تنفیذ الأصول الفنیة الواجب مراعاتها عند القیام بأعمال التنفیذ أو الإشرافمال

بوجود رخصة البناء لكن إنجاز أشغال  و منه یحدث الفعل المجرم في هذه الجریمة

یانیة التي سمحت بالحصول على بالبناء یخالف أحكام و مقتضیات المخططات ال

قتصره المشرع فقط على عدم احترام المخططات اأن عدم المطابقة  ظالرخصة، فنلاح

احترام أـدوات التعمیر، عدم البیانیة المرفقة بطلب رخصة البناء و لم یتحدث عن 

غم من أهمیتها إذ أن رخصة البناء تمنح في إطار مراعاة أدوات التعمیر لاسیما بالر 

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل الأراضي اللذان یضبطان حدود 

البناء حسب موقع كل قطعة أرضیة بما ینسجم و المحیط العمراني و كذا طبیعة 

  .الأرض

من المرسوم التنفیذي رقم  54سب المادة وعلى هذا الأساس، فإن رخصة البناء ح

یجب أن تشتمل على الالتزامات و الإرتفاقات التي ینبغي على الباني أن  ،15-19

یحترمها عندما تقتضي البنایات تهیئة و خدمات خاصة بالموقع العمومي أو 

  .2الإرتفاقات الخاصة

لترخیص یأخذ أشكالا لنا بأن البناء غیر المطابق لمواصفات ا و من هذا المنطلق یتضح

  :متعددة نذكر منها 

 .عدم احترام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر -

 .عدم احترام مخطط شغل الاراضي -

  .وهذا تم التطرق إلیه سابقا

  : عدم احترام مخططات الهندسة المعماریة - 

                                                
، دون طبعة، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، جنایات المبانيشریف، حامد ال  1

  199، ص 1995
  232، 231صلعبیدي خیرة، مرجع سابق، ص   2



تتجسد هذه الحالة في البنایات التي لا تطابق المواصفات المنصوص علیها في مخططات 

  :هندسة المعماریة، و هي كالآتيال

 عدم احترام مخطط الكتلة  : 

إن عدم التقید بمخطط الكتلة و ذلك بالتثبیت السیئ للقطعة الأـرضیة في المیدان 

یترتب عنه التعدي على الرصیف و على ملكیة الغیر، و أیضا المساس بخط 

 .1التنظیم

أنه لم یوجد سلم رسم  ،19–15غیر أن الجدید الذي جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

   .مخطط الكتلة، بل جعله یختلف تبعا لمساحة أرض مشروع البناء

 

 عدم احترام مخططات الواجهات : 

إن عدم التقید بما جاء في مخططات الواجهات یترتب عنه مجموعة من التجاوزات 

 .تتمثل في عدم احترام العلو المسموح به و التغییر في منافذ الواجهات

 رام مخططات التوزیع الداخليعدم احت : 

لاء على الأرض و معامل شغل یمعامل الاست يو تتمثل في عدم احترام أو الإخلال ف

 .الأرض

 خرىت الهندسة المدنیة و المخططات الأعدم احترام مخططا : 

تتجلى هذه التجاوزات في عدم احترام مخططات الهیكل وهذه الأخیرة تتمثل في التقید 

لوبة قانونا فیما یخص مواد البناء ومقاطع الهیكل، ومخططات بالمواصفات المط

 .التربة الأساسات للبنایة و التجهیزات و تتمثل في الإخلال بشروط مواد البناء و 

و  05-04من القانون  7صراحة على هذه الجریمة في م  الجزائريولقد نص المشرع 

و  76مثلة في المادة و المت 29 – 90التي أدرجت مادة جدیدة ضمن القانون رقم 

                                                
، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة البناء الفوضوي في الجزائر ،غربي ابراهیم   1

  .63، ص 2012- 2011ف بن خدة، الجزائر الموسم الجامعي یوس



یمنع الشروع في أشغال البناء أو إنجازها دون إحترام المخططات "المحررة كما یأتي، 

 .1"البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة البناء

الجرائم الواردة في القانون المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها رقم ) ب

08 -15 :  

ة من الجرائم لم ینص علیها من قبل كما أنه سلط نص هذا القانون على مجموع

مجموعة من العقوبات ضد مالكي المباني غیر المكتملة إذ اشترط إنهاء أشغال البناء في 

مدة آجال صلاحیة رخصة البناء المسلمة، ذلك أن معظم البنایات المشیدة عبارة عن 

  .ورشات دائمة،وهذا مهما كانت سنة البدء فیها

هذا القانون على الجنح و المخالفات المتعلقة برخصة البناء، وهي وبهذا فقد نص 

  :كالأتي 

  :الجنح المتعلقة برخصة البناء ) 1.ب

  :و المتعلقة برخصة البناء فیما یلي 15_ 08تتمثل الجنح الواردة في القانون رقم 

  : تشیید بنایة أو محاولة تشیید بنایة دون رخصة البناء -

 79، أما المادة 15-08من القانون  1فقرة  6في نص المادة  تم النص على هذه الجریمة

  .2منه أعطت عقوبة لهذه الجریمة

وهي نفس الجریمة المنصوص علیها في قانون التهیئة و التعمیر، إلا أن الفرق بینهما 

، قد عاقب على مجرد محاولة تشیید بناء بدون رخصة، 15-08یكمن في أن القانون رقم 

، وبالتالي فكل من یرتكب 293-90یوجد ضمن أحكام القانون رقم  وهو الأمر الذي لا

  . 4هذه الجریمة یعاقب بعقوبة جزائیة

 :جریمة عدم إنجاز البنایة في الآجال المحددة في رخصة البناء -

                                                
  .70، ص السابقالمرجع  ،غربي ابراهیم   1
 )عدل والمتمممال(المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها،  15_  08من القانون رقم 79و المادة   6المادة   2

  .،السابق ذكره

مقال  ،»التجریم و المتابعة الجزائیة یناء في التشریع الجزائري بمخالفات رخص البن « ،بن بادة عبد الحلیم  3 

  8، ص  2018منشور في مجلة تشریعات التعمیر و البناء،جامعة إبن خلدون، تیارت، العدد السابع، سبتمر 
  119قارة تركي إلهام،مرجع سابق، ص   4



تصبح رخصة البناء غیر صالحة إذا : " 15–08من القانون  2فقرة  6تنص المادة 

  .1"بتداءا من تاریخ تسلیمهاإ) 1(لم یشرع في البناء في أجل سنة 

كل من لا ینجز البنایة  ...امةر یعاقب بغ:"على 15 -08من القانون  78وتنص المادة 

  .2"ددة في رخصة البناءحالأجل الم يف

أي أنه من المعلوم أن یتم تحدید في رخصة البناء الأجل الذي یجب أن تشید فیه 

فإن صاحب الرخصة . لك الأجل المحدد أنه في حالة عدم إنجاز البنایة في ذ إذالبنایة،

  .یعاقب بعقوبة جزائیة

و التي نصت  19-15من المرسوم التنفیذي  57ولقد تم تبیان ذلك أیضا في المادة 

تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم یستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار ": على 

لطة المختصة اقتراح صاحب المتضمن رخصة البناء، و یتم تحدید الأجل بعد تقدیم الس

  3ـ"...الدراسات الاستشاریة حسب حجم المشروع

الربط غیر القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق على  -

 :رخصة البناء 

كل  ...یعاقب بغرامة: "1فقرة  88وذلك في نص المادة  15-08نص علیها القانون 

ة غیر القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون من یقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبنای

  .4"الحصول المسبق،على التوالي على رخصة البناء أو شهادة المطابقة

من المادة أعلاه، أن كل من یقوم بربط غیر قانوني لبنایة بشبكات 1نستنتج من الفقرة 

 الانتفاع العمومي، سواء بصفة مؤقتة أو بصفة نهائیة، دون أن یحصل مسبقا على

رخصة بناء و شهادة مطابقة بعد الإنتهاء من الأشغال، یعتبر مرتكبا لجریمة یعاقب علیها 

  .القانون، و ذلك طبقا لما جاء في نص المادة

                                                
  .السابق ذكرهنایات، المحدد لقواعد مطابقة الب 15 – 08من القانون  2الفقرة  6المادة   1
  .السابق ذكره 15-08من القانون رقم  78المادة   2
                .السابق ذكرهالمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  57المادة   3
  .السابق ذكره 15-08من القانون رقم  1فقرة  88المادة   4



على  88كما تطبق نفس العقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

في حالة العود  المقاول الذي أنجز أشغال الربط، أو عون المؤسسة الذي رخص بذلك، و

  1.تضاعف العقوبة

ینص في  19-15نجد أن المرسوم التنفیذي . 15-08إضافة إلى ما ورد في القانون 

  هارباستظتوصل فروع البنایات من مختلف الخدمات إلا لا " منه على مایلي  61المادة 

ن رخصة البناء و محضر إثبات مطابقة البنایة الذي یعد من طرف أعوان مؤهلین تابعی

   .2"لمصالح التعمیر للبلدیة 

و نستنتج منها أنه لا یمكن تزوید بنایة بالخدمات، إلا بعد استظهار رخصة البناء و 

  .شهادة المطابقة

 :عدم التصریح بانتهاء الأشغال  -

یعد إلزامیا إتمام أشغال إنجاز أي ": على مایلي 15-08من القانون  7تنص المادة 

  .3"ا بنایة مشیدة و تحقیق مطابقته

یعاقب بغرامة كل لم یقدم طلب شهادة مطابقة بعد حالة العود تضاعف العقوبة، هذا 

  .4منه 92طبقا لما جاء في نص المادة 

المذكورتین أعلاه، أنه یقع على عاتق المستفید من  92و  7نستنتج من المادتین 

ة المطابقة ، رخصة البناء بعد إتمامه لإشغال البناء إلتزام،وهو طلب الحصول على شهاد

  . 32و في حالة عدم امتثاله لهذا الالتزام یعتبر مرتكبا لجریمة یعاقب علیها بموجب المادة 

 29-90من القانون رقم  56نجد المادة  15-08إضافة إلى ماجاء في القانون  -

یجب على المالك أو صاحب المشروع أن یشعر المجلس ": تنص على مایلي

 5"لتسلم له شهادة المطابقة الشعبي البلدي بإنهاء البناء

  :المخالفات المتعلقة برخصة البناء )  2.ب

                                                
  .السابق ذكره.  15-08رقم من القانون  2فقرة  88المادة   1

  .السابق ذكره. المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها 19- 15من المرسوم التنفیذي  61المادة 2 
  .السابق ذكره 15-08من القانون  7المادة  3
  .السابق ذكره 15-08من القانون  92المادة  4
  .50یوبا، المرجع السابق، ص یشوق و ت مرادیبابلكع 5



  :و المتعلقة برخصة البناء فیما یلي 15-08تتمثل المخالفات الواردة في القانون رقم 

 : وضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطریق العمومي -

معدل و المتمم، حیث ال 15-08من القانون رقم  91نصت على هذه الجریمة المادة 

كل من یضع مواد البناء، أو الحصى، أو الفضلات على : جاء في مضمونها مایلي

  1.العمومي ، یعاقب بعقوبة جزائیةالطریق 

  :  أنواع المخالفات المتعلقة برخصة الهدم) 2

 ةعن هذه العملی ةضرار الناتججراء رقابي الغرض منه تفادي الأإالهدم  ةتعتبر رخص

  .والتعمیر ةمعاقب علیها وفق قواعد التهیئ ةشكل مخالفیلها  ةبالقواعد المنظملال خوالإ

ولكن بالتدقیق في  ،ن المشرع لم یذكر صور جرائم الهدمأفي هذا الصدد  هوما نلاحظ

واعتبارها  مالهد ةحالات یمكن تطبیقها على رخصنستشف  لهذا القانون ةحكام العامالأ

  :حكامها وهي أمخالفات في 

  :الهدم بدون ترخیص  ةجریم

وكل هدم بدون رخصه یعتبر  ة،عمال الهدم یستلزم الحصول على رخصأ ةلمباشر 

 ةكان مالك البنای ءللمبنى سوا ةو الجزئیالكلیة أعمال الهدم أن كل من باشر أي ة، أجریم

و أ يوكذلك المهندس المعمار  ،المنتدب المشروع و صاحبأ ،و صاحب المشروعأ

بالهدم یكون  ةشغال المتعلقتدخل في انجاز الأذو صفة قانونیة لل ي شخصأو  ،المقاول

 ئة و التعمیر علق بالتهیالمت 29-90معرضا للعقوبات المنصوص علیها في القانون رقم 

أشهر في حالة العودة إلى  ةلى ستإشهر  ةلمد ة أو الحبسالمالی ةفي الغرام ةوالمتمثل

  2.المخالفة

یخضع كل هدم كلي أو جزئي  ¨على أنه  29_90نون من القا 60و لقد نصت المادة 

أعلاه ، أو كلما اقتضت ذلك  46للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إلیها في المادة 

   ¨الشروط التقنیة و الأمنیة

الذي ألغى المرسوم  19_ 15من المرسوم التنفیذي رقم  70و كما قضت المادة 

لقیام بأي عملیة هدم جزئیة أو كلیة للبنایة دون أنه لا یمكن ا 176_ 91التنفیذي رقم 

                                                
  .50الصفحة  ،السابقیوبا، المرجع  یشوقمراد  و اتیبلكعب 1
  .50الصفحة  ،نفسهیوبا، المرجع  یشوقمراد  و اتیببلكع 2



الحصول مسبقا على رخصة الهدم ، و ذلك عندما تكون هذه البنایة محمیة بأحكام القانون 

  .1المتعلق بحمایة التراث الثقافي  04_98رقم 

                                                
شهادة ، أطروحة مقدمة لنیل سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر في التشریع الجزائري ،شهر زاد عوابد  1

 .148، ص 2016-2015ة الحاج لخضر، سنة صص قانون عام، جامعخدكتوراه علوم في الحقوق، ت



 بعلاه یتضح ان وجو أالمذكورتین  70و  60 ةالماد صياء نومن خلال استقر 

- 15عملیه هدم لبناء هو التزام فرضه قانون التعمیر والمرسوم  أيقبل  ةالمسبق ةالرخص

لم یوجد ام 77یعاقب علیها قانون التعمیر بالمادة  ةخلال بهذا الالتزام یعد مخالفوالإ ،19

   .1نص اشد

هدم للیلة المسبقة لهدم البنایات الآ ولقد فرض المشرع ضرورة الحصول على الرخصة

، وذلك بهدف تجسید المبادئ القانونیة لتتمكن الإدارة من اورةجلما تكون سند البیانات م

صحاب البنایات، كعدم التعسف في استعمال الحق وتجنب أمختلف مصالح  بینة نالمواز 

  .2مضار الجوار

- 91الذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم  19-15لكنه من خلال المرسوم التنفیذي رقم  

 ،04-98حكام القانون رقم أب ةتي تكون محمیال ةمنه بالبنای 70 ةفي الماداكتفى  176

منه  72 ةبل ذكر فقط في نص الماد ةات التي تكون سند البنایات مجاور ولم یتناول البنای

 مدني مؤشر علیه من طرف مهندس ةالهدم بمحضر خبر  ةرفاق ملف طلب رخصإ بوجو 

جود البنایة على و  ةهذا في حال ،مدتباعها في عملیه الهإوالوسائل الواجب  ةیحدد الطریق

  .3المجاورة متار من البنایاتأ) 03(بعد 

  :جریمة القیام بأشغال الهدم غیر المطابقة لرخصة الهدم  . أ

 الأشخاصیتم الشروع فیها من طرف  ةرخصلل قةابطشغال الهدم غیر مأالقیام ب ةجریم

تتم  ةي هذه الجریمفف ة،العمومی ةالمصلح ،الموكل له ،وهم المالك ،لهم قانونا المخول

 ةترتب علیها فرض عقوبی ة، مماحكام الرخصأشغال الهدم دون احترام مقتضیات أمباشره 

استعمال  ةمكانیإ ةعادإلى إالهدم  ةوتسعى رخص ة،الرخص بأحكام الإخلالفي حاله 

  .ةدار الإ ةطار منظم وتحت مراقبإن تتم عملیه الهدم في أجل العقار لأ
  
  
  

                                                
 .148، ص  نفسهمرجع  ،شهر زاد عوابد  1
كر، جامعة بسكرة، العدد فمجلة الم،  » إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري « ،الزین عزري  2

 .23، ص 2008لسنة  03
 .149، ص السابقالمرجع ، شهر زاد عوابد  3



  : لتصریح والاشهار جریمة عدم القیام بإجراء ا. ج   

  : في والإشهارالتصریح  بإجراءاتتتجسد مخالفات عدم القیام 

 :ة عدم وضع اللافتات القانونی - 

علان القانوني فیقصد بالإ، 191-15من المرسوم التنفیذي رقم  84 ةوفقا لنص الماد

فیذ بعدد من الالتزامات بعضها قبل الشروع في تن ءجراءات والوفامن الإ ةالقیام بمجموع

الانتهاء من تنفیذ  دوكذا بع ،ثناء التنفیذأخر شغال الهدم المرخص بها والبعض الآأ

یعاقب علیها  ةیعد جریم ةقانونیة اللافتالعدم وضع  ةوفي حال. الهدم ةمضمون رخص

بالغیر، شغال الهدم ضرر أحدثت أذ إویكون صاحب المشروع مسؤولا جزئیا  ،القانون

أشغال بواسطة اللافتة بوجود  عدم أخذ الاحتیاط بتنبیهه كان السبب لهذا الضرر هوو 

  .2القانونیة

  :عدم التصریح بفتح الورشة -

وذلك  ،شغال الهدمأقبل القیام ب ةالهدم بالتصریح بفتح الورش ةالمستفید من رخص زمیلت

  19.3-15من المرسوم التنفیذي رقم  83 ةوفقا لنص الماد

  :ةتجزئال ةبرخص ةنواع المخالفات المتعلقأ. 3

في  15-08في القانون رقم ةالتجزئ ةنواع جرائم رخصأالمشرع الجزائري  رلقد حص

  :ومن بینهما نذكر ،04و  03 ةالماد

  : تشیید بنایة داخل تجزئة بدون رخصة تجزئة  ) أ

عده قطع من  إلى أواثنین  إلىة الأرضیة هي عملیه تقسیم القطع ةن التجزئأباعتبار 

 أو المبدأنه یجب احترام هذا إف ،مهما كان موقعها ةعقاری اتملكی ةعد أو ةعقاری ةلكیم

على  29-90من القانون  57 المادة نصتوعلیه فقد  ،الحرص على عدم مخالفته

من الشخص الطبیعي  اسواء ةتجزئ بأيالقیام  ة التجزئة قبلالحصول على رخص ضرورة

  .4ويمن الشخص المعن أو

                                                
 .،السابق ذكره  )المعدل والمتمم(، 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  84أنظر المادة  1
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون رقابة البلدیة على التعمیر في الجزائر ،قصیرة أمال  2

 .97، ص 2015إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 
 .السابق ذكره ، 19- 15فیذي رقم من المرسوم التن 83أنظر المادة  3
 ,السابق ذكره  ، )المعدل والمتمم(، 29- 90من القانون رقم  57أنظر المادة  4



 للمادةة التجزئة  جریمة، وهذا تطبیقا رخصمواصفات  مراعاةیعتبر كل امتناع عن 

رخصة التجزئة على أنها جرائم دون  تجزئةداخل  ةتكیف تشیید بنای ،من نفس القانون 77

التهیئة والتعمیر، وعدم عن عدم احترام قواعد  ناتجةفي نفس الوقت كونها  ةسلبیمادیة و 

لى أرض غیر احترام طالب الرخصة لشرط تقدیم طلب الرخص أو لتشیید البنایة ع

  .1مجزأة

  :إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنیة دون رخصة التجزئة   ) ب

دون  ةسكنی ةمجموع أو ةتجزئ إنشاء جریمةتدابیر على  المختصة الإداریة الجهةتتخذ 

یقوم  إذ ،المختصة الإداریة الجهةمن قبل  ضروریةوذلك باتخاذ تدابیر  ،التجزئة ةرخص

 بإعادةالوالي  یأمربالتالي و  شغالالأي بطلب وقف رئیس المجلس الشعبي البلد أو يالوال

 البنایةهدم بالوالي  أمری الأمرعدم الامتثال لهذا  ةوفي حال ،علیها تكانا م إلى الحالة

وإعادة الأماكن إلى حالتها الورشة  فیقتو  أنغیر  ،المخالف ةالتي تقع على نفق ةلمنجز ا

  .2قضائیةلا یعفي المخالف من المتابعة ال البیاناتوهدم 

  :التجزئةمن تجزئة دون رخصة  أرضیةبیع قطع ) ج

على بیع القطع  المراقبةحق  التجزئة شغالأ ةفي مراقب الإدارةمن بین حقوق 

بتسلیم  للرخصة المانحة الجهة إلزامویظهر ذلك من خلال  ة،التي تنتج عن تجزئ الأرضیة

 .ةمشروع ةلبیع یكون بطریقا ، هناةالتجزئ ةقرار رخص أحكامالتنفیذ  صحةتثبت  شهادة

لم یتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع  أو مرخصةكانت هذه التجزئة غیر  إذالكن 

  .جریمة أنهاهذه الحالة على تكیف هنا 

  :تقسیم الملكیة العقاریة تقسیما غیر مطابق لرخصة التجزئة ) د

ودفتر الشروط  للمخططات والتصامیم مطابقةتجزئة غیر  شغالأكل  ةتعد مخالف

 ،3قانون التعمیر من 77وهذا بصریح نص المادة  ،التجزئة ةرخص ةمنح بموجبهاالتي 

التجزئة هو تجاهل الالتزامات فرضتها هذه الرخصة، ویشترط  ةلان عدم المطابقة لرخص

  .لقیام هذه المخالفة وجود رخصة التجزئة وصحتها

                                                
 ,السابق ذكره  ، )المعدل والمتمم( 29-90من القانون  77أنظر المادة  1
هادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ، مذكرة لنیل شة الإداریة في مجال التعمیر والبناءبقالر ا ،شریدي یاسمین  2

 82- 81، ص ص 2008-2007دة، الجزائر، خالأعمال، كلیة الحقوق جامعة بن یوسف بن 
 .السابق ذكره  ،، المعدل والمتمم29-90من القانون  77المادة  3



  : إنشاء تجزئة دون الانتهاء من أشغال الشبكات) ه

 في البلدیة التي تملك مخطط شغل إلاالتجزئة  ةكمبدأ عام لا یقبل منح رخص

حكام أدوات التعمیر، ولكن لم لأة موافق أنشأت ةتجزئ يأفي  لبنایة، فكل تشیید الأراضي

التي لا  ةروضفالممن الالتزامات  لأنها جریمةتعتبر  ،والتهیئةالشبكات  شغالأینتهي من 

  .یمكن تجاهلها

 ةیمنع تشیید كلا بنای: "على انه  151-08من القانون رقم  1فقره  4 المادة نصتلقد ف

شغال الشبكات أذا لم تنتهي بها إ ،التعمیر أدوات لأحكاموفقا  أنشئت ةتجزئ أيفي 

  ." ةالتجزئ ةالمنصوص علیها في رخص ةوالتهیئ

  :المخالفات المتعلقة بالشهادات: ثانیا 

 :ة قدة المطابأنواع المخالفات المتعلقة بشها .1

تنتهك  التي شغال البناءأانجاز  ةلقد صنف المشرع الجزائري المخالفات في حال  

  :وهي  ةحكام القانونیالأ ةخطیر  ةبالصف

 .بناء ةبدون رخص ةمخالفة تشیید بنای  )أ 

 البناء المسلمة ةلمواصفات رخص ةغیر مطابق ةمخالفة تشیید بنای  )ب 

 .لازمةعدم القیام بإجراءات التصریح ال ةمخالف  )ج 

  .البناء ةسابقا في مخالفات رخص إلیهوهذا تم التطرق 

  : أنواع المخالفات المتعلقة بشهادة التقسیم .2

حین یرغب في  والتعمیر الحق لمالك عقار مبني ةمن قانون التهیئ 59 ةالمادمنحت 

ن أعلى  1762-91من المرسوم التنفیذي  26 ةضافت المادأو ، تقسیم ةتقسیمه طلب شهاد

وعلیه فهي توقع  ة،المبنی ةالعقاری ةشروط تقسیم الملكی ینتب ةلتقسیم تعتبر وثیقا ةشهاد

وجبه أفي حد ذاته التزام  ةناهیك عن كون التقسیم برخص ،على عاتق طالبهاالتزامات 

  :التالیتین  مثل في الصورتینتالتقسیم ت ةن صور مخالفات شهادإالقانون، لهذا ف

                                                
 .السابق ذكره  ، 15-08من القانون رقم  01الفقرة  04المادة رقم  1
، المتضمن تحدید كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة البناء، وشهادة المطابقة 176- 91من المرسوم  26المادة  2

ماي سنة  28الموافق لـ  1411ذي العقدة  14، المؤرخ في 26ورخصة الهدم، وتسلیم ذلك، الجریدة الرسمیة العدد 
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 :شهادة تقسیم تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة دون   ) أ

قانون خلال بالتزام فرضه إهو  ،تقسیم ةدون شهاد ةشغال تقسیم ملكیه عقاریه مبنیأكل 

  .منه 59 ةوالتعمیر بموجب الماد ةالتهیئ

من المرسوم  24 ةوذلك حسب الماد ةبدون شهاد ةعقاری ةیضا بتقسیم ملكیأویقصد 

ي بعد أ 1ةالصلاحی ةمنتهی تقسیم ةبشهاد ةمبنی ةعقاری ةشغال تقسیم ملكیأ كل 91-176

  .شغال التقسیم مخالفة عمرانیةأتصبح  ةالمد نتهاءفا ،من تاریخ التبلیغ ةمرور سن

 : عدم مطابقة أشغال التقسیم لشهادة التقسیم  ) ب

ن أوذلك ب ،التقسیم توقع التزامات على عاتق مالك العقار المراد تقسیمه ةن شهادإ

 ،التقسیم شهادةلمخططات التي منحت بموجبها میم وااللتص ةشغال التقسیم مطابقأتكون 

  176.2-91من المرسوم  28 ةوهذا حسب الماد

 77 ةبمفهوم الماد ةیعتبر مخالف ،مع هذه التصامیم ةشغال المنجز ق الأباوعلیه عدم تط

  .3التقسیم ةلتزام فرضته شهادإ هلللتجا ،من قانون التعمیر

  :4مخالفات التسییج  .3

لى إیج یالفصل السادس من قانون التعمیر تحت عنوان التس شار المشرع الجزائري فيأ

  : التزامین هما

  :دون رخصة أشغال بإقامة سیاج . ا

على  ةفي مناطق محددالأسیجة  ةقامإشغال أن تكون أ ةیشترط القیام هذه المخالف

  .295-90من القانون  70 ةسبیل الحصر في الماد

  

  

  

  
                                                

 .167ص السابق ذكره  ، عدل والمتمملم، ا176- 91من المرسوم  24المادة  1
 .السابق ذكره  ،، المعدل والمتمم176-91من المرسوم  28أنظر المادة  2
 .السابق ذكره  ، .، المعدل والمتمم29-90من القانون  77انظر المادة  3
 یقصد به الحواجز المادیة المحیطة بأشغال التهیئة او البناء) Clôture(التسییج  4
 .السابق ذكره  ،المعدل والمتمم 29-90نون من القا 70أنظر المادة  5



 :و الهدم ألبناء شغال اأعدم انجاز حواجز مادیة حول ) ب

للطرق  ةو الهدم محاذیأن تكون أشغال البناء أیشترط   ةجل قیام هذه المخالفلأ

، ةومساحات اللعب والمساحات العمومی ،ومساحات توقف السیارات ،وممرات الراجلین

هي  ةویشترط قبل ذلك شرعیة أشغال البناء أو الهدم والحكمة المتوخاة من هذه المخالف

من قانون التعمیر  721 ةوعلیه فان الماد ،للغیر ةالجسدی ةوكذا السلام ،اتالممتلك ةحمای

و صاحب أشغال من قبل المكلف بتنفیذ الأ التالي تجاهلهبو  ،الالتزام اهي مصدر هذ

  .772یعد مخالفة طبقا للمادة  ةو المستفید من الرخصأ عالمشرو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .السابق ذكره  ،، المعدل والمتمم29-90من القانون  72انظر المادة  1
 .السابق ذكره  ،المعدل والمتمم 29-90من القانون  77أنظر المادة  2



  هاتمعاین ةوكیفی ،مخالفات التعمیرعن  ةالجزاءات المقرر : المبحث الثاني 

لى ظهور إدى أوالتعمیر  ةنص علیها قانون التهیئیحكام التي ن عدم الامتثال لأإ

وللحد من  ،ج والمظهر العمرانيیسیتلل ةضرار بالغأ، والتي تسببت بةعده مخالفات عمرانی

ف تلك كل من یخالقبة بمعا ةخاص ةجراءات قانونیإ ةهذه المخالفات وضع المشرع عد

  .ةالنصوص القانونی

وهذا  ،عن مخالفات التعمیر ةلمقرر الجزاءات الى إمن خلال مبحثي هذا  وسأتطرق

  .هذه المخالفات ةمعاین ةلى كیفیإتطرق أما المطلب الثاني سأ ،ولفي المطلب الأ

  المقررة عن مخالفات التعمیر الجزاءات : ولالمطلب الأ 

لى المسؤولون عن إنتطرق من خلاله  ولالأ : سنتناول في هذا المطلب فرعین

عن  ةالناجماءات الجز  ةلدراسفسنخصصه الثاني  عما الفر أو تعمیر، وال ةمخالفات التهیئ

  .ةمخالفات العمرانیال

  التعمیرو  ةالمسؤولون عن مخالفات التهیئ: ول الفرع الأ 

  .ةنیومد ةجزائی  ،الجرائم مسؤولیتان ةوالتعمیر مثل بقی ةینجم عن جرائم التهیئ

 :المسؤولیة الجزائیة  .1

وهي تتمثل  ة،ركان الجریمأتترتب عن قیام  ةقانونی ةاثر ونتیج ةالجزائی ةن المسؤولیإ

على ركنین  بدورها ةالجزائی ةوتقوم المسؤولی ي،جرامالإلتزام شخص یتحمل نتائج فعله إفي 

  .2سنادالإو  1الإذنابیتمثلان في 

لى الشخص الجاني الذي حصل على إ ةمعا ةبصف ةالجزائی ةسناد المسؤولیإیتم 

بعدم سلبها منه عن طریق  ةراد، متى توفرت فیه الإوإرادته اثر فعله ةالإجرامی ةالنتیج

ولا یكون أ ةیوم ارتكابه الجریم ةسن 18كراه والوعي بان یكون السن الجاني لا یقل عن الإ

  .3مصابا بجنون

                                                
ن ذلك عن قصد أو ان  فعل مجرم، قانونا ومعاقب علیه سواء كایفي أت یتجسد  یقصد بالإذناب الخطأ الشخصي الذي 1

 عن غیر قصد
لقیام  منسوبة إلیه، فیشترط  نتیجةیقصد بالإسناد أنه لا یكون الإنسان مسؤول عن نتیجة عمله، إلا إذا كانت هذه ال 2

 بین الجریمة والشخص المتهم بها سببیة المسؤولیة الجزائیة وجود علاقة 
، ص 2016دار هومة، الجزائر، سنة دون طبعة ، ، رخصةالنزاع الجزئي الناتج عن البناء بدون  ،قزاتي یاسمین  3

77. 



 ةالجزائی ةن المسؤولیأیتضح لنا ب ،من قانون التعمیر 77 ةالماد أحكام إلىوبالرجوع 

في هذه الجرائم تقع على عاتق من یخل بالالتزامات المنصوص علیها في القانون رقم 

وبالتالي من  ،حكامهطبقا لأ ةله، والرخص المسلم ةالمطبق ةوالمراسیم التنفیذی 90-29

یجب تعیین  ة،العقوبة و فردیأ ةالمسؤولی ةشخصی أبدقه وعمل لمبد ةاجل تحدید المسؤولی

 ةدوات التهیئأخلال بحكام حتى تستند لهم جرائم الإین بهذه الأبشخاص المخاطتحدید الأو 

   .1والتعمیر

  : حكام همشخاص المخاطبین بهذه الأوالأ

 :الطبیعیین  الأشخاص  ) أ

 ،له ةو في النصوص المطبقأ ،في قانون التعمیر ةحكام الالتزام الواردأمعظم :  المالك

حق  ةلان معظم جرائم التعمیر ترتبط بممارس ،2ةصحاب الملكیأولى الأ ةیخاطب بالدرج

وهذا الحق یجب ممارسته في ظل  .خرین استثناءاصلا والآأوهو حق مقرر للمالك  ،البناء

وبالتالي كل  ،باعتبارها قواعد من النظام العام 3،حكام نصوص التعمیرلأ ارمالاحترام الص

  .ونسبتها مباشره لهة ترتب عنها قیام جریمحكام یخلال من المالك بهذه الأإ

بعض  ةنح لغیره ممارسمن یأ ،رخص قانون التعمیر للمالك:  شخاص في حكم المالكأ

  :هم  لهدمشغال البناء واأعنه فیما یتعلق ب ةالحقوق نیاب

 ةوالتعمیر والنصوص المطبق ةحكام قانون التهیئأكل الحقوق الممنوحة بموجب :  الموكل*

تقسیم  ،هدم ،بناء( شغال التعمیرأخر للقیام بأن یقوم بتوكیل شخص أللمالك یز جت ،له

وعلیه كل مخالفه تعمیر ترتكب في ، 4طبقا للقانون المدني ةخاص ةبموجب وكال ،)ةالتجزئ

  .ل عنها المالكأیس ةحدود هذه الوكال

                                                
، مقال » ، بین التجریم والمتابعة الجزائیة"مخالفات رخص البناء في التشریع الجزائري « ،بن بادة عبد الرحیم  1

 .2018، سبتمبر 07منشور في مجلة التعمیر والبناء، جامعة ابن خلدون تیارت، العدد 
 .السابق ذكره  ،، المعدل والمتمم176- 91، من المرسوم التنفیذي، 62-54-34-27-8المواد  2
 .السابق ذكره  ، )المعدل والمتمم( 29-90من القانون  50المادة  3
المعدل (المتضمن القانون المدني   1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر  589- 571أنظر المواد من  4

 .السابق ذكره  ، )والمتمم



- 91من المرسوم التنفیذي رقم  34 ةجر في نص المادأورد ذكر المست :المستأجر *

مر الأ ،الك بذلك قانونارخص له الم تىالبناء م ةطلب رخص ةمكانیإعطت له أو  1761

  .ئیااالمالك جز  ةهذا البناء مسؤولی ةتعمیر بمناسب ةمخالف ارتكابالذي یترتب عنه في حال 

  : المقرر لهم حق البناء الأشخاص

 من قانون 43 ةخرین كالحائز طبقا للمادآشخاص حق البناء مقرر كذلك لأ

صحاب أو  176 -91من المرسوم التنفیذي رقم  34 ةوالماد 292- 90التوجیه العقاري رقم 

 ةمخالفات التهیئ ارتكابهمل هؤلاء جزائیا عن أوبالتالي یس ،حق الانتفاع، والموقوف لهم

  .والتعمیر

  :ةالمعماری ةالمتدخلون في الهندس

في  ةا لا تطرح مشكلعموم ةطیشغال التعمیر البسأو  ة،كانت البناءات الفردی اذإ

اریع للمش ةمر یختلف بالنسبالأن إف ،لى مرتكبیهاإوالتعمیر  ةمخالفات التهیئ ةنسبی

- 94رها المشرع في المرسوم التشریعي رقم قالمتدخلین حیث ا عددالمعماریة، وهذا راجع لت

المهندس المعماري وهم صاحب المشروع، صاحب المشروع  ةالمتعلق بشروط ممارس ،07

  3.صاحب العمل ،دبالمنت

نه یقصد به فإ 07-94من المرسوم التشریعي رقم  7 ةحسب الماد:  صاحب المشروع*

یحول بناء ما  وأتكلیف من ینجز  ةي یتحمل بنفسه مسؤولیو و معنأكل شخص طبیعي 

للتنظیم  طبقا ،حقوق البناء علیهالكون حائزا و یألكا لها ا، یكون مةرضیأیقع على قطعه 

و أحب المشروع هو المالك أو الحائز ن صاأومنه یتضح  ،مول بهماوالتشریع المع

  .صاحب حق الانتفاع

كل : "ه نأمن المرسوم السابق  ذكره على  8 ةعرفته الماد:  صاحب المشروع المنتدب*

  ".و تحویلهأو معنوي یفوضه صاحب المشروع قانونا للقیام بانجاز بناء أشخص طبیعي 

                                                
 .السابق ذكره  ،، المعدل والمتمم176-91من المرسوم  34دة أنظر الما 1
 .السابق ذكره  ،، المعدل والمتمم29-90من القانون  34أنظر المادة  2
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الجریدة الرسمیة، العدد المعدل و المتمم ،مارسة مهنة المهندس المعماري، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري، وم 2004
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یمكن الحكم : " تنص على انه  29-90من القانون  2 ةالفقر  77 ةولقد نص الماد

 أوراضي الأ  مستعمليسابقتین ضد  ات المنصوص علیها في الفقرتین البالعقوب

خرین شخاص الآو الأأو المقاولین أو المهندسین المعماریین أشغال المستفیدین من الأ

  ".شغالولین عن تنفیذ الأالمسؤ 

المقاول الذي  ةقرت بمسؤولیأ دفق 15-08من القانون  76یضا بالرجوع للمادة أو 

عطى أو كل صاحب دراسة أشغال والمهندس المعماري والمهندس الطبوغرافي نجز الأأ

  .1مر تسببت في مخالفةاو أ

خرى في أ ةت ثابتآو منشأبناء  ةقامإویقصد به كل شخص تعهد لرب العمل ب:  المقاول*

 ذاكذلك تاجر یحترف عملا هو و  ،2ةدار إو أشراف ن یخضع في عمله لإأجر دون أمقابل 

وعلیه یبدو جلیا انه  3،عده المهندسأللتصمیم الذي تبعا البناء تنفیذ طابع مادي یتمثل في 

انه متى كان التكلیف بموجب عقد  يأ ،من صاحب المشروع يمتى وجد تفویض قانون

شغال تنفیذ الأثناء ترتكب أمخالفات التعمیر التي عن  جزائیاأصبح المقاول مسؤولا  ةوكال

 ةحكام قواعد التهیئأعمال البناء والعلم بأفي تنفیذ  ةالمتعاقد علیها نظرا لافتراض المهار 

 77 ةتشدید لصفته هذه بموجب المادبظرف  والتعمیر، ولهذا فان المشرع خص المقاول

  .والتعمیر ةقانون التهیئ من 02 ةفقر 

  .انون التعمیرإلیه قیشر فلم ) من الباطن( المقاول الفرعي أما 

كل  07-94من المرسوم التشریعي  09 ةیقصد به حسب الماد:  المهندس المعماري*

اسا بعمل سأفالمهندس یقوم  ،مهندس معماري معتمد یتولى تصور انجاز البناء متابعته

  .4هو ذهني هو تصمیم البناء ووضع مشروعات تنفیذأفكري 

عداد الرسوم والتصمیمات إب ویقصد به كذلك الشخص المكلف من قبل رب العمل 

  .5المقاول شراف على تنفیذها بواسطةخرى والإت الأآالمباني والمنش ةقاملإ ةزماللا

                                                
 .412المرجع السابق، ص ،بن نجاعي نوال ریمة  1
، 2004منشأة المعارف الإسكندریة،  ،طبعةدون ، والفضاءالفقه شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء  ،محمد شنب  2

 .109مصر ، ص 
دراسة مقارنة بین دون طبعة ،، مهندسي ومقاولي البناء، والمنشآت الثابتة الأخرى مسؤولیة ،محمد شكري سرور  3

 .11القاهرة، ص  1985القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي، دار الفكر العربي 
 .11، ص هالمرجع نفس ،محمد شكري سرور  4
 .101، ص سابقمرجع  ،محمد شنب  5



تتم  ة،دیعق ةالتي تربط صاحب العمل بصاحب المشروع علاق ةوعلیه فالعلاق

  .1شكال التي یوجبها القانونحسب الأ

المهندس عن  ةمسؤولی،صراحة  07-94من المرسوم  14 ةولهذا حملت الماد

بقواعد الإلمام ول شخص یفترض فیه أومراد ذالك انه  ،به ةالمنوط ةعمال المهنیجمیع الأ

  .التعمیر

همال و الإأعمال لأهذه ا رةداإوعلیه فالمهندس المعماري  مسؤول جزائیا عن سوء 

عمال لتصمیمات وصلاحیات الأ ةكد من مطابقأعلى تنفیذها والت ةشراف والرقابفي الإ

صدار إب ةتعین علیه المبادر ی، و مقاساتبال ةاد المستخدمة، مطابقتها للمواصفات المحددالمو 

مراحل  ةیلطكد أالتصحیح ما یقع من انحرافات عن التصمیمات، وان یت ةتعلیمات لضرور 

، وعلیه 2بالبناء قد روعیت ةالقوانین واللوائح المتعلقتفرضها ن كل القیود التي أمن  ذالتنفی

لقوانین البناء  ةذ وجدها مخالفإ ،له من رب العمل ةوامر الصادر للأ ةستجابن یرفض الاأ

 2 رةفق 77 ةجل هذه نجد المادولأ ة،وامر لا یعفیه من مسؤولیته الجزائیلهذه الأ هورضوخ

  .الغرامة والحبس وبتيوذلك بالجمع بین عق ،بظرف تشدیدخصته من قانون التعمیر قد 

ن المهندس المعماري یقال كذلك عن المهندس المدني ما یقال ع:   المهندس المدني*

  .خیر یقتصر دوره على التنفیذلان هذا الأ 3بشكل أقل

نه ألا إ 29-90من القانون  77 ةن لم یذكره في المادإ ولهذا نجد المشرع الجزائري و 

عداد مشاریع إوالتعمیر مشاركته في  ةالمعدل لقانون التهیئ 05-04وجب القانون ماوجب ب

 ةوعلیه متى وقعت جریم ،المشروع ةدار إطار عقد إالبناء في  ةرخصل ضعةناء الخاالب

  .كان هو المسؤول عنها جزائیا مهتعمیر في حدود مها

  

  

 

                                                
 .السابق ذكره  ،المعدل و المتمم ، 07- 94ریع من المرسوم التش 10المادة  1
 92المرجع السابق، ص  ،محمد شكري سرور  2
الفرق بینهما ان المهندس المعماري هو مهندس اهتمامه ینصب أكثر على الناحبة التصمیمیة والرسم وتصمیم  3

ء الهیكل وتنفیذه ودراسته من المشروع في أي شكل، أما المهندس المدني فهو مهندس إنشائي، یعني المسؤول عن إنشا

 .كل النواحي



 :الاشخاص المعنویة   ) ب

والتعمیر رقم  ةغفلها قانون التهیئأفلقد  ،للشخص المعنوي ةالجزائی ةللمسؤولی ةبالنسب

  .1ةالبیئ ةفا للقوانین حمایخلا 15و  8ذلك القانون رقم وك ،له ةوالمراسیم التطبیقی 90-29

قانون من  مكرر 51وبالضبط لنص المادة  ،قواعد العامةاللى إومنه یجب الرجوع 

   2.العقوبات

عن الجرائم التي  یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا: " نهاأوالتي تنص على 

 ،"دما ینص القانون عن ذلك عن ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

ذا نص القانون إلا إالشخص المعنوي جزائیا  ةلاءعدم جواز مس أن المشرع اعتمد مبدأي أ

على عقاب الشخص المعنوي على  ةمن النص صراح ةن القوانین خالیأوبما  ،على ذلك

عن جرائم  ويللشخص المعن ةجزائی ةلأفانه یمكن الجزم انه لا مس ،عمیرمخالفات الت

  .لتعمیر في الجزائرا

 :المسؤولیة المدنیة  .2

ي شخص تضرر من فانه یجوز لأ ة،جراءات الجزائیحكام قانون الإألى إبالرجوع 

بتعویض عن الضرر  ةوله الحق كذلك في المطالب ة،ن یحرك الدعو أالتعمیر  ةجریم

  .متى كان هذا الضرر شخصیا ومباشرا ةالناجم عن الجریم

  عن مخالفات التعمیر ةناجمالفرع الثاني العقوبات ال

و  3مكرر  76بموجب المواد  29-90للقانون طبقا یعاقب على مخالفات التعمیر 

ا عد مرجععلى كل المخالفات التي ت ةخیر هذه الأ حیث تطبق ،77 ةو الماد 05مكرر  76

وتضاف  ،حكامهوفقا لأ ةله، والرخص المسلم ةلها في قانون التعمیر والتنظیمات المطبق

حالات في  05مكرر  67و  03مكرر  76العقوبات المنصوص علیها بالمواد  لیهاإ

  .محددة
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 ةالمتعلق بالتهیئ 29-90و میل المشرع العمراني بعد تعدیل القانون رقم أرغم انتقال 

وهي  ،1ةبقى على العقوبة الجزائیأنه ألا إ ة، داریالإ ةنحو العقوب 2004والتعمیر سنه 

  :لى قسمین إتنقسم 

 : صلیةة الأالعقوب -1

والتي تتمثل  ةللحری ةسالب ةوعقوب ة،في الغرام ةوالمتمثل ةمالی ةلى عقوبإ ةخیر تنقسم هذه الأ

  .في الحبس

 :العقوبة المالیة   . أ

 ة،و المعنویأ ةشخاص الطبیعیالعقوبات التي تطبق على الأ أهممن ة لغرامتعتبر ا

 ةالدول ةلى خزینإن یدفع أه بویقصد بها التزام المحكوم علی ،في الجنح ةصلیأ ةوهي عقوب

 حكمین لا أي أ ةوالشرعی ةالشخصی أفیها مبد ىا من المال مقدرا في الحكم وتراعمبلغ

  .وإلا عد الحكمة مخالفا للقانون ،القاضي بأكثر مما نص علیه القانون

نها تخضع لوقف ألا إ ،ولا یجوز التنازل عنها ةالمصالح ةولا یجري على هذه العقوب

  .2التقادمو التنفیذ 

یعاقب بغرامه تتراوح بین " :ه نأوالتعمیر على  ةمن قانون التهیئ 77 ةولقد نص الماد

تجاهل الالتزامات بو استعمال ارض أشغال عن تنفیذ الأ دج، 300000دج و  3000

و الرخص التي تسلم وفقا أالتي یفرضها هذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه 

  ."لأحكامها

 :  سعقوبة الحب  . ب

مع  ،و قرار قضائيأو حكم أمر لأ اتنفیذ ةالعقابی ةالمحبوس في المؤسسإیداع هي 

 .الحبسفي التي یقضیها  ةحرمانه من حریته خلال المد

في حاله  أشهر 06لى إشهر  ةیمكن الحكم بالحبس لمد: " 77 ةضافت المادأولقد 

 ةالتعمیر وارتكاب جریم من مخالفات فةمخالأي  إلى ویقصد بالعود "ةلى المخالفإالعود 

  یعاقب المتسبب  ،سنوات) 05(سابقه خلال مده خمس  ةبعد حكم نهائي عن جریم ةجدید
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  .1شهرأ ةست) 06(لى إفیها بالحبس لمده شهر 

 :  العقوبتین معا  . ت

وذلك  ةجوازی ةلكن بصف ،والتعمیر ةالتهیئ اتمن العقاب على مخالف 77 ةشدت الماد

 ةست )06( لىإوالحبس من شهر  دج، 300000 لىإ دج 3000من  ةبالجمع بین الغرام

  : للفاعلین  وهم  ةشخصیصفة تتصل ب ةتوافرت ظروف ذاتیإذا شهر أ

 مستعملي الأراضي -

 .2المستفیدون من الأشغال -

 المهندسین المعمارین -

 المقاولین -

 .المسؤولون عن تنفیذ الأشغال -

ن الحكم أیضا بالعقوبات یمك: "من الفقرة الأخیرة على أنه  77حیث نصت المادة 

المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي، أو المستفیدین من 

الأشغال أو المهندسین المعماریین أو المقاولین، أو الأشخاص الآخرین المسؤولین 

  ".على تنفیذ الأشغال المذكورة

 : العقوبة التكمیلیة. 2

مظهر العادي الذي أحدثته الجریمة، وإزالة هي الإجراءات التي تهدف إلى محو ال

  :الأثر الناشئ عن مخالفة القانون، وتنقسم هذه التدابیر إلى نوعین 

یكون ذلك من خلال تصحیح البناء من العیوب التي :  مطابقة البناء المنجز  ) أ

اعترته أثناء التنفیذ، وجعله مطابقا لأحكام قانون التعمیر والبناء، ومواصفات 

نوحة، ولكن لیس بمبادرة من صاحب المشروع نفسه، وإنما بإنجاز من الرخص المم

السلطة الإداریة وبأمر منها باعتبارها سلطة ضبط إداري كلفها المشرع بمهمة 

  3.السهر على حسن تطبیق القوانین المنظمة للتعمیر
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في الحقوق، فرع ، رسالة ماجستیر قواعد وآلیات التهیئة والتعمیر في مجال الأراضي الفلاحیة  ،بن معمر رابح  2

 .94، ص 2014-2013، السنة الجامعیة 1القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر 
 .294مرجع سابق، ص  ،لعبیدي خیرة  3



ویقصد به إزالة البناء المخالف للقانون وإعادة :  الهدم الجزئي أو الكلي للبناء  ) ب

لحال إلى ما كان علیه، ومنه یعتبر الهدم إجراء ردعي أو زجري یحمل في ثنایاه ا

طابع العقاب لا الوقایة، وهذا بعد استنفاذ الإجراءات الوقائیة الأخرى المتمثلة 

 .1خاصة في الأمر بالتصحیح وتحقیق مطابقة القانون

 03مكرر  76لمادتین ولقد وردت العقوبتین مطابقة البناء أو عدمه كلیا أو جزئیا في ا

یترتب على المخالفة حسب الحالة إما مطابقة : "، حیث نصت الأولى 052مكرر  76و 

في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء : "، ونصت الثانیة "البناء المنجز أو القیام بهدمه

بت لرخصة البناء المسلمة، في هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها لل

  ." في الدعوى العمومیة، إما القیام بطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده

حیث منح المشرع للقاضي الجزائي إلى جانب الحكم بالعقوبات الأصلیة سلطة اتخاذ 

التدابیر والمتمثلة في الأمر بمطابقة البناء للرخصة في أجل معین أو الأمر بهدمه جزئیا 

یحقق مطابقة البناء مع ما تضمنته رخصة البناء، بینما لا یكون للقاضي أو كلیا بما  

الجزئي في حالة البناء دون رخصة لا توقیع الجزاء لأن الإدارة تتولى القیام بالهدم على 

  . 3نفقة المخالف دون اللجوء للقضاء

 

  إجراءات معینة مخالفات التعمیر: المطلب الثاني 

نین البناء والتعمیر من مخالفات، ونظرا لأهمیة وخطورة نظرا لما یمكن أن تعرفه قوا

وحساسیة مجال الرقابة، حاول المشرع من خلال ترسانة من القوانین المتعلقة بالبناء 

والتعمیر، السیطرة على ظاهرة التعدي على أنظمة التعمیر والتشریعات المتعلقة بها، 

، والقیام بمهمة البحث 4للقانون بإسناد هذه المهمة إلى عدة جهات قصد التطبیق الجید

  .التحري عن المخالفات في شكل محاضر رسمیة
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  الزیارة المیدانیة للمواقع: الفرع الأول 

- 04المعدل والمتمم بموجب القانون  29-90من القانون  73طبقا لنص المادة 

كل یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي، وكذا الأعوان المؤهلین قانونا زیارة : "05

البنایات في طور الإنجاز، والقیام بالمعاینات التي یرونها ضروریة، وطلب الوثائق 

، وعلیه یتضح من خلال هذه المادة "التقنیة الخاصة بالبناء، والإطلاع علیه في أي وقت

  :أن هیئات الرقابة في مجال العمران هي 

  :الهیئات والأجهزة الإداریة المكلفة بالرقابة: أولا 

ت الضبط الإداري المكلفة بالمحافظة على النظام العام العمراني بكل هي هیئا

أبعاده، وصیانته، وحق مراقبة استغلال واستعمال الأراضي العمرانیة ومدى مطابقة ذلك 

  .1وانسجامه مع مختلف القوانین والتنظیمات والقواعد المعمول بها في هذا المجال

 : الوالــــــــي )1

ل مصالح الدولة المكلفة بمختلف القطاعات في الولایة ومنها ینشط الوالي ویراقب عم

التهیئة والتعمیر والمصالح التقنیة، وكذا یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات في إطار 

  .2المحافظة على النظام العام، الأمن، السلامة، والسكینة العامة

خص وشهادات التعمیر ویتخذ ما یراه مناسبا من قرارات إداریة، كما یقوم بتسلیم ر 

  ).29-90من قانون  75و  73المادة (

أبعد الوالي من مهمة معاینة ومراقبة  73رغم هذا نلاحظ أن التعدیل الوارد على المادة 

البنایات التي هي في طور الإنجاز، لأن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو فعلا الشخص 

  .الأقرب لمجال التعمیر أكثر من الوالي

 : لس الشعبي البلديرئیس المج )2

یتعین على رئیس المجلس  : "على  55-06من المرسوم التنفیذي  05نصت المادة 

الشعبي البلدي المختص إقلیمیا والأعوان المؤهلون قانون أن یقوموا بزیارة الورشات 

والمنشآت الأساسیة والبنایات الجاري إنجازها، وكذلك الفحص والمراقبة التي یرونها 

                                                
 دار هومة الجزائر، دون طبعة ، ،یة تحلیلیةصفیة العقاري، دراسة و جالنظام القانوني الجزائري للتو   ،مة سماعین اش 1

 .216، ص 2004سنة 
المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة،  2012فیفري  21المؤرخ في  07-12من قانون  108، 115- 114أنظر المواد  2

 12العدد 



الوثائق التقنیة الخاصة بها، وذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشریع  مفیدة، وطلب

  ".والتنظیم المعمول بهما

  :كما یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بما یأتي 

السهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة  -

 .1)10-11من القانون  05فقرة  94المادة (التراث الثقافي المعماري 

من  95المادة (تسلیم الرخصة العمرانیة حسب الشروط والكیفیات المحددة في التشریع  -

 ).10-11القانون 

من نفس المرسوم نصت على وجوب مرافقة الأعوان والمؤهلین قانونا  7إن المادة  -

لرئیس المجلس الشعبي البلدي، مما یدل على  ضعف قدرات معظم رؤساء البلدیات 

 .2في هذا المجال خاصة ان أغلبهم مستواهم الثقافي محدود

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني خلال المدة المحددة في رخصة إتمام  -

الإنجاز القیام شخصیا أو عن طریق الأعوان المذكورین بالمراقبة التي یعلم بها 

 .3نجاز وتجسیدهاالمعني، أو الفجائیة من أجل معاینة انطلاق أشغال إتمام الإ

 : لجنة مراقبة قرارات التعمیر )3

تنشأ هذه اللجنة لدى الوزیر المكلف بالتعمیر، الوالي أو رئیس المجلس العشبي 

  .034-06من المرسوم  05البلدي من أجل مراقبة عقود التعمیر، وذلك بموجب المادة 

  : تكلف هذه اللجنة بـ 

 د التعمیرالتنسیق فیما یخص إجراءات دراسة طلبات عقو  -

 الإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة -

 .متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في إصدار رخص التعمیر -

  

  

 

                                                
 .119مرجع سابق، ص  ،غواس حسینة  1
 .37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون  2
 .120، ص نفسهالمرجع ، ة نواس حسیغ 3
 .السابق ذكره  ، 03- 06من المرسوم التنفیذي  05انظر إلى المادة  4



  : اللجنة التقنیة للمراقبة التقنیة للبناء )4

كجهاز تابع لوزارة السكن، وتوجد على  2131-86أسست بموجب المرسوم رقم 

  لى الوثائق التقنیة التنظیمیة للبناء، تسهر على احترام مستوى كل ولایة مكلفة بالمطابقة ع

  .2القواعد التقنیة للبناء و مراقبة الأعمال ومطابقتها مع المخططات المصادق علیها

 : المفتشیة العامة للعمران والبناء والمفتشیات الجهویة )5

ن المحدد لمهام المفتشیة العامة للعمرا 3883-08أسست بموجب المرسوم التنفیذي 

والبناء التي تندرج في إطار تدعیم الرقابة بتنظیم هذه الهیاكل غیر الممركزة الجدیدة 

استجابة لإعادة تنظیم الإدارة المركزیة للسكن والعمران، هذه الهیئة الجدیدة تهدف إلى 

تقویة دور الدولة في مجال المراقبة التقنیة من اجل ضمان نمو منسجم ومتوازن للنسیج 

ف هذه المفتشیة بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم في  مجال العمران العمراني تكل

على  388-08من المرسوم التنفیذي  02وحمایة الإطار المبني، ولقد نصت المادة 

  .4مهامها

  :الأعوان المؤهلون قانونا للبحث وضبط مخالفات التعمیر  /ثانیا 

والتعمیر، كان من اللازم  نظرا لخطورة وحساسیة مجال الرقابة في میدان البناء

إنشاء جهاز أكثر تأهیلا للبحث وضبط المخالفات في هذا المیدان التقني الدقیق حتى 

یمكن السیطرة على ظاهرة التعدي على أنظمة التعمیر والتشریعات المتعلقة بها، لذا حاول 

یة المشرع توسیع دائرة المكلفین بها من خلال مجموعة من النصوص تناول ضمنها كیف

تعین وتنظیم هذا الجهاز الرقابي لمنحه صلاحیة البحث عن مخالفات أحكام قانون التهیئة 

  .5والتعمیر ومتابعتها
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 .2008، سنة 69الجریدة الرسمیة، عدد 
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المتعلق  671-75تعیین الأعوان المؤهلین لمراقبة أشغال البناء وفقا للأمر رقم  )1

 022-82برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي لأجل البناء والقانون رقم 

 :الملغى 

: التي تنص على أنه 66-75من الأمر رقم  33یوضح المشرع من خلال نص المادة لم 

یجوز للوزیر المكلف بالتعمیر وممثلیه والوالي وممثلي مصالح الدولة المكلفة بالعمران "

  التابعة لسلطته، ولرئیس

ا المجلس الشعبي البلدي أو ممثلیه أن یقوموا بزیارة أو مراقبة البناءات والتجزئات كلم 

  "ألزمت الضرورة لذلك

یعاین المخالفات لأحكام هذا : "التي تنص على  02-82من القانون  47والمادة 

القانون أعوان الأمن العمومي، وكذا موظفي وأعوان مصالح الدولة والمجموعات 

  "....المحلیة المحلفین أو المفوضین لهذا الغرض

اء؟ فهل هم كل الموظفین من هم الأعوان المؤهلین لتتبع ومراقبة أشغال البن

العاملین في قطاع وزارة البناء والتعمیر والإدارة المحلیة ؟ أم ان الأمر یتمثل في فئة من 

  .الموظفین تتوافر فیهم شروط معینة 

هذه النصوص بما أنها جاءت عامة وغیر دقیقة، فإن الواقع أثبت ضعف هذا الجهاز 

  . 3البناء الفوضوي خلال هذه المرحلة على المستوى النظري والعملي لانتشار ظاهرة

المتعلق بالتهیئة  29-90تعیین الأعوان المؤهلین للمراقبة وفقا للقانون رقم  )2

 :والتعمیر 

أوكل المشرع من خلال هذا القانون مهمة الرقابة زیادة  على ضباط وأعوان الشرطة 

تعمیر والبناء، إلى أشخاص من أهل الاختصاص الذین هم على علم بمیدان ال 4القضائیة

سواء من الناحیة التقنیة أو من الناحیة القانونیة والإداریة، وهم مفتشو التعمیر، أعوان 

                                                
 83المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة، الجریدة الرسمیة، رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  67-75 الأمر 1

 .1975أكتوبر  17مؤرخ في 
یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء، الجریدة  1982فیفري  06مؤرخ في  02-82قانون رقم  2

 .1982لسنة  06الرسمیة، العدد 
 .121المرجع السابق، ص  ،تكواشت  لكما 3
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البلدیة المكلفون بالتعمیر، وموظفو إدارة التعمیر والهندسة المعماریة، یؤدي هؤلاء 

  .الموظفون المؤهلون الیمین القانونیة أمام رئیس المحكمة المختصة

مكرر من هذا القانون جاء عاما یفتقر إلى فكرة  76المادة  نلاحظ كذلك ان نص

  .1وما بعده 07-94التدقیق، هذا ما تم تداركه في المرسوم التشریعي رقم 

 طالمتعلق بشرو  07- 94ن للمراقبة وفقا للمرسوم التشریعي رقم والأعوان المؤهل .3

 : الإنتاج المعماري

أن هناك أعوان لهم وظیفة مراقبة إذا كان قانون الإجراءات الجزائیة قد نص على 

، بل منحت لموظفین معینین بموجب 2البناء والتعمیر، فإن هذه الوظیفة لم تعد خاصة بهم

، واعتبرتهم كشرطة لمراقبة التعمیر، تتكفل بمحاربة 07-94المرسوم التشریعي رقم 

صوص المباني اللاشرعیة، ولهم سلطة توقیع العقوبات على المخالفین للقواعد والن

  .التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالبناء

ولقد منحت لهم هذه السلطة من أجل تسهیل عملیة مراقبة البناء والتعمیر من جهة، 

ومن جهة أخرى حتى لا یتكاثر العمل على القضاء، خاصة وأن مسألة البناء والتعمیر 

استحدثها في هي من اعقد وأصعب المسائل، وقد عرفها البعض أنها شرطة قضائیة ثم 

  .073-94إطار صلاحیات جدیدة بموجب المرسوم التشریعي 

أن الأعوان ینتمون كلهم إلى  07-94من المرسوم التشریعي رقم  51ولقد بینت المادة 

وزارة السكن والتعمیر دون غیره من القطاعات الأخرى الأمر الذي یحتم ضرورة توسیع 

على أساس أن البلدیة هي المختصة أساسا  ذلك إلى موظفي البلدیات المكلفین بالتعمیر

أن الأهمیة في تعیین  51في تسلیم رخصة التعمیر، ونلاحظ كذلك من خلال نص المادة 

العون المؤهل للمراقبة أعطیت أكثر لتخصص الهندسة المعماریة، حیث ذكرت مفتش 

  .التعمیر ثم المهندس المعماري ثم المهندس والتقني السامي

                                                
 .السابق ذكره  ، معدل ومتمم،ال 07-94مرسوم تشریعي رقم  1
، المعدل و المتمم 1969سبتمبر16مؤرخ في  73_69الامر ، من28- 23-22-21-20و  19-15-14المواد  2

 .1969بتمبر س 19الصادر في  80،جریدة رسمیة عدد  قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن  156_66للامر 
دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع الجزائر،  دون طبعة ، ،حمایة الملكیة الخاصة العقاریة ،عمر حمدي باشا  3
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وم یتم تأدیة العون للیمین، فهو موظف محلّف، وبالتالي یترتب على وفقا لهذا المرس

  .1ذلك حجیة المحاضر التي یحررها، والشعور بالمسؤولیة الإداریة والأخلاقیة لدیه

 : 3182- 95للمرسوم التنفیذي رقم  وفقا تعیین الأعوان المؤهلین للمراقبة .4

تشریع والتنظیم ومعاینتها في یعین هذا المرسوم الأعوان المؤهلین لتقصي مخالفات ال

میدان الهندسة المعماریة والتعمیر، حیث الأعوان من وزارة السكن والتعمیر، سواء على 

مستواه أو على مستوى مختلف المدیریات المتواجدة بالولایات، أو الأقسام المنتشرة في 

في حصر دائرة دوائر الولایات، فتظهر بذلك النقائص التي تخللت هذا المرسوم والمتمثلة 

الأعوان على موظفي وزارة السكن والتعمیر دون غیرهم، وعدم توضیح ماهیة المهندس 

لتعدد التخصصات في الهندسة، أما فیما یتعلق بأداء الیمین، فالمرسوم لم یتطرق إلى هذه 

  .073-94الفكرة مقارنة بالمرسوم التشریعي رقم 

  :554- 06وم التنفیذي رقم تعیین الأعوان المؤهلین للمراقبة وفقا للمرس .5

الجدید الذي جاء به المرسوم أنه لم یكتفي بموظفي إدارة وزارة السكن والعمران فقط، 

بل وسع من دائرة هؤلاء الأعوان لیشمل موظفي إدارة البلدیة العاملین في مصلحة 

  .التعمیر، إلا أنه لم یتطرق إلى فكرة أداء الیمین

تلغي جمیع أحكام  55-06المرسوم التنفیذي رقم من  20ونشیر إلى أنه حسب المادة 

، وبالتالي یبقى العمل فیما یخص شروط وكیفیات تعیین 318-95المرسوم التنفیذي 

  .5، وبالتالي التوسیع في نطاق الأعوان المؤهلین55-06الأعوان المرهلین هو المرسوم 

لتشریع یؤهل للبحث عن مخالفات ا: " 55-06من المرسوم  02وقد نصت المادة 

والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها زیادة على ضباط وأعوان الشرطة 

  : القضائیة

                                                
 .128، ص نفسهمرجع  ،شهر زاد عواید  1
لمؤهلین ، وحدد شروط تعیین الأعوان ، الموظفین ا1995أكتوبر  14المؤرخ في  318- 95المرسوم التنفیذي رقم  2

 .61، عدد الجریدة الرسمیة ،لتقصي المخالفات التشریع والتنظیم  ومعاینتها في میدان الهندسة الملغى
 .128، ص مرجع نفسه ،شهر زاد عوابد  3
، یحدد شروط وكیفیات تعلیم الأعوان المؤهلین للبحث عن 2006جانفي  07مؤرخ في  03-06مرسوم تنفیذي رقم  4

سنة  06نظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها، وكذا إجراءات المراقبة الجریدة الرسمیة عدد مخالفات التشریع والت

2006. 
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 225-91مفتشو التعمیر الذین تم تعیینهم بانتظام طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي  )1

والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال  1991جویلیة  14المؤرخ في 

 .یة التابعة لوزارة التجهیز والسكن المعدل والمتممالمنتمین إلى الأسلاك التقن

 :المستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران ویعینون من  )2

 رؤساء المهندسون المعماریون ورؤساء المهندسون في الهندسة المدنیة 

  لى سنتین ع(ذوي خبرة ) في الهندسة المعماریة(المهندسین المعماریین والمهندسین

 .في میدان التعمیر) الأقل

  في الهندسة المعماریة(المهندسین المعماریین الرئیسین.( 

  في میدان ) سنوات على الأقل 03(ذوي الخبرة ) في البناء(المهندسین التطبیقین

 .التعمیر

  في میدان ) سنوات على الأقل 05(ذوي الخبرة ) في البناء(التقنین السامیین

 ."التعمیر

 :یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة، یعینون من بین أعوان الذین  )3

  في الهندسة المعماریة(رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین( 

  في الهندسة المعماریة(المهندسین المعماریین الرئیسین والمهندسین الرئیسیین( 

  ذوي خبرة على الأقل ) في الهندسة المعماریة(المهندسین المعماریین والمهندسین

 .في میدان التعمیر

یعین هؤلاء الأعوان عن طریق مقرر مشترك بین الوزراء المكلفین بالجماعات المحلیة 

ثم یؤدون الیمین  55-06من المرسوم  03والعدل والتعمیر، وهذا ما نصت علیه المادة 

 29-90رقم  من القانون 76أمام رئیس المحكمة المختصة حسب ما جاء في نص المادة 

المعدل والمتمم، مع تزویدهم بتكلیف مهني  یسلم حسب الحالة من طرف وزیر التعمیر أو 

- 08من القانون رقم  70الوالي لإظهاره أثناء ممارستهم لمهامهم الرقابیة وفقا لنص المادة 

، حیث یسلم التكلیف من قبل الوالي بالنسبة للموظفین المؤهلین العاملین في إدارة 15

لدیة، والوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للموظفین المؤهلین العاملین في إدارة وزارة الب

  .1التعمیر سواء المركزیة أو على مستوى مدیریات البناء والتعمیر للولایات

                                                
 .130مرجع سابق، ص  ،شهر زاد عوابد  1



المحدد لقواعد مطابقة البنایات  15-08الأعوان المؤهلون وفقا للقانون رقم  .6

 :وإتمام إنجازها 

ان الشركة القضائیة والمستخدمین المنصوص علیهم في المادة علاوة على ضباط وأعو 

فرق للمتابعة والتحقیق، تنشأ  15-08من القانون رقم  68مكرر، تؤهل حسب المادة  76

لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ومصالح البلدیة، حیث تتكون هذه الفرق من موظفین 

ل إنشاء التجزئات أو ورشات إنجاز تابعین لكل منهما، وتكلف بالمتابعة والتحري حو 

  .151-08البنایات، بالإضافة إلى البحث عن مخالفات القانون رقم 

وتتكون فرق المتابعة والتحقیق من مجموعات من الموظفین التابعین لمدیریة التعمیر 

والبناء في الولایة، وللمصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة، وتتشكل كل فرقة من ثلاث إلى 

  :یعینون من بین . بعة أعوان حسب شكل إقلیم كل بلدیة وحضیرة سكنات أر 

  المستخدمین التابعین لمفتشي التعمیر المهندسین المعماریین المهندسین المدنیین 

  في البناء(مهندسي التطبیق التقنین السامیین.( 

 المتصرفین الإداریین. 

  .2قهاویتولى مسؤول كل فرقة برمجة الخرجات المیدانیة وتنسی

أما بالنسبة لأعوان المتابعة والتحقیق فیعینون من قائمة اسمیة بقرار من الوزیر 

المكلف بالتعمیر، وباقتراح من مدیر التعمیر والبناء بالنسبة للأعوان التابعین لمصالح 

الدولة المكلفة بالتعمیر، وبقرار من الوالي المختص إقلیمیا باقتراح من رئیس المجلس 

  .ي، إذا كان الأعوان تابعین لمصالح البلدیةالشعبي البلد

والتكلیف المهني فیحصل علیه الموظفین التابعین لمدیریة التعمیر والبناء من الوزیر 

  .3المكلف بالتعمیر، أما الوالي فیسلمه لمصالح البلدیة

 :4 343- 09الأعوان المؤهلون قانونا للمراقبة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم  .7

                                                
 .السابق ذكره  156- 09من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  1
 .131، ص السابقالمرجع  ،شهر زاد عوابد  2
یحدد شروط وكیفات تعین فرق المتابعة  2009ماي  28المؤرخ في  156- 09من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  3

 .2009سنة  27والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة و ورشات البناء وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 
وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث  یحدد شروط 2009توبر أك 22ي مؤرخ ف 343- 09المرسوم التنفیذي رقم  4

للمرسوم . عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر، وكذا معاینتها وكذا إجراءات المراقبة المعدل والمتمم

 .55-06التنفیذي رقم 



، فإنه یؤهل للبحث عن المخالفات زیادة على 343-09لتنفیذي رقم وفقا للمرسوم ا

  .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة مفتشو التعمیر الذین تم تعیینهم قانونا

المستخدمون الذین یمارسون عملهم بمصالح الولایة التابعة لإدارة وزارة السكن 

بعة للبلدیة، یتم تعیین هؤلاء والعمران والأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التا

الأعوان بموجب قائمة اسمیة وبقرار من الوالي المختص إقلیمیا، وباقتراح من طرف مدیر 

التعمیر والبناء أو من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، هذا ابعد أن كانوا یعینون 

والعدل بموجب قائمة اسمیة بمقرر مشترك بین الوزراء المكلفون بالجماعات المحلیة 

والتعمیر قبل التعدیل، ربما یعود السبب إلى العلاقة التي تربط هؤلاء الأعوان بجهاز  

الشرطة القضائیة التي تعود الوصایة علیها لوزیر الجماعات المحلیة، وكذا  انتماءهم  

للإدارة المكلفة بالتعمیر إضافة إلى علاقتهم بجهاز القضاء بسبب المخاطر التي تبلغ 

مهوریة ومتابعة المخالف قضائیا وكذا تنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء لوكیل الج

  .بشأنها

 03بموجب المادة  55-06من المرسوم التنفیذي رقم  03وقد عدل المشرع المادة 

واقتصر التعیین للأعوان على مستوى الجماعات المحلیة  343-09من المرسوم رقم 

المعدل  5- 06من المرسوم رقم  02الفقرة  02بالنسبة للأعوان المذكورین في المادة 

والمتمم وترك فراغ في مسألة الجهة التي تقوم بتعیین ضباط الشرطة القضائیة، ومفتشي 

التعمیر في إطار مهامهم كأعوان مؤهلین في میدان الرقابة العمرانیة، لأن قوانینهم 

ة مخالفات الخاصة تنظم مهامهم الأصلیة التي تختلف عن مهامهم في مجال مراقب

  .1التعمیر والبناء

  :شرطة العمران / ثالثا 

نظرا لخصوصیة وتعقید میدان التعمیر والتهیئة العمرانیة، وكذا ضرورة التدخل 

الصارم من أجل معاقبة المخالفین، كان من اللازم إنشاء جهاز ضمن مصالح الشرطة 

لفات في هذا المجال القضائیة بصفة عامة یكون أكثر تأهیلا للبحث والتحري على المخا

  .2المعقد، وهو ما یسمى بشرطة العمران
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لذا فقد خول القانون لبعض الموظفین المؤهلین سلطة التقصي والبحث عن الجرائم من 

  .1خلال استحداث هذه الشرطة العمرانیة

تتولى الشرطة القیام بعدة وظائف أساسیة، وهي تتمثل في الوظیفة الإداریة القضائیة 

  .2الاجتماعیة

 : تعریفها .1

هي جهاز تنفیذي یسهر على تطبیق التشریعات والتنظیمات على مجال التطور 

  .العمراني وحمایة المحیط والبیئة

للشرطة سلطة تقدیریة واسعة في إتخاذ الإجراءات القانونیة، إن السلطة التقدیریة لرجل 

  .الشرطة هي سلطة هامة سواء نص علیها القانون أو النظام أو لم ینص

 : شكیلة شرطة العمرانت .2

تم تحدید الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التهیئة والتعمیر، ومعاینیها وإثباتها، 

بموجب محاضر تحدد طبقا للقانون، حیث تم تحدیدهم بدقة في المرسوم التنفیذي رقم 

06-55.  

یؤهل للبحث عن مخالفات : "على أنه  55-06من المرسوم  02نصت المادة 

والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها، زیادة على ضباط وأعوان التشریع 

  ".الشرطة القضائیة

 حیث نصت 2253-91الذي تم تعیینهم بانتظام طبقا للمرسوم  مفتشو التعمیر ،

 من نفس  78، بینما المادة 4على كیفیة تعینهم 225-91من المرسوم  94المادة 

 .5المرسوم بینت مهام مفتشو التعمیر

 المستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران. 

                                                
، مسؤولیة رجال الشرطة جنائیا وإداریا ومدنیا وتأدیبیا في التشریعات العربیة والأجنبیة ،جمال عباس احمد عثمان  1

 .10، ص 2009الإسكندریة، مصر، . دار المكتب العربي الحدیث، دون طبعة ، 
، ص 2014زیع ، عمان الأردن، سنة دار الحامد للنشر والتو ، الطبعة الاولى ،شركة المجتمع ،أبو شامة عباس  2

16. 
الخاص بالعمال المنتمین  والمتضمن القانون الأساسي 1991جویلیة  14المؤرخ في  225- 91المرسوم التنفیذي رقم  3

 .1991جویلیة  17الصادرة في  34لاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز والسكن، الجریدة الرسمیة عدد سإلى الأ
 .،السابق ذكره  225-91من المرسوم  24أنظر المادة  4
 .،السابق ذكره  225-91من المرسوم  78أنظر المادة  5



 الأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة 

 الأعوان المحددین طبقا لقوانین خاصة ببعض الأجزاء من التراب الوطني. 

نصت بعض القوانین على مجموعة من الأعوان المختصین والمؤهلین قانون في 

  .ل التعمیرمجا

  15الأعوان المؤهلین طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة، وذلك حسب نص المادة 

 .منه

 : آلیات عمل شرطة العمران .3

تمارس الشرطة العمرانیة وحمایة البیئة نشاطاتها بالتنسیق مع المصالح المختصة 

بتحریر في حالة تسجیل مخالفة في مجال البناء، یتعین على العون المؤهل ) البلدیة(

  .محضر ثبوت المخالفة وإرساله إلى المجلس الشعبي البلدي والوالي والمتخصصین

في حالة المخالفات التي تقتضي درجة عالیة من التأهیل التقني، یجب على عناصر 

الشرطة القضائیة العمرانیة الاستعانة بموظفین من ذوي الاختصاص  وتقوم هذه الوحدات 

لتابعة لمصالح الجماعات المحلیة بوضع تشكیلات أمنیة عند بمساعدة المصالح التقنیة ا

  .تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة لعدم الامتثال لرخصة البناء

  تحریر المحاضر: الفرع الثاني 

أثناء قیام الأعوان المؤهلین لتقصي الجرائم بمهامهم، واكتشافهم لمخالفات في 

  .1حددتها النصوص القانونیةمجال التعمیر، یتعین علیهم تحریر محاضر 

التي تدرج ضمن احكام القانون رقم  052- 04من القانون  108كما نصت المادة 

، وتحرر كما یأتي عند معاینة المخالفة یقوم العون المؤهل 02مكرر  76مادة  90-29

قانون بتحریر محضر یتضمن بالتدقیق وقائع المخالفة، وكذا التصریحات التي تلقاها من 

  .فالمخال

یوقع محضر المعاینة من قبل العون المؤهل والمخالف وفي حالة رفض التوقیع 

  .من قبل المخالف یسجل ذلك في المحضر

  .3كل الحالات یبقى المحضر صحیحا إلى أن یثبت العكس

                                                
 .150المرجع السابق، ص  ،عایدة دیرم  1
 .،السابق ذكره 29-90، یعدل ویتمم القانون رقم 2004أوت  15معدل ومتمم المؤرخ في  05- 04القانون رقم  2
 .مم ،السابق ذكره ،معدل و مت 05-04من القانون  10 المادة 3



  :شروط تحدید محضر المعاینة / أولا 

ن حیث لكي تكون لمحضر المعاینة قیمة قانونیة یجب أن تتوفر فیه عناصر صحته م

  .من قانون إجراءات جزائیة 214الشكل ومن حیث المضمون وهذا طبقا لأحكام المادة 

 :الشروط الشكلیة لمحضر المعاینة  )1

إن عدم احترام الشكلیات التي یتطلبها القانون یفقد المحضر قیمته القانونیة، وتتمثل  

 :على الشروط الشكلیة في 

 تحریر المحضر من طرف الموظف المختص 

 ر المحضر طبقا للشكل المحدد قانوناتحری. 

 : الشروط الموضوعیة لمحضر المعاینة )2

طبقا للقواعد العامة في الإثبات الجزائي یشترط في المحضر أن یكون مطابقا للحقیقة 

 .1ووافیا ودقیقا وواضحا

  : أنواع المحاضر/ ثانیا 

ر ثم أنواع هذه المحاض 318-95من المرسوم التنفیذي رقم  04حددت المادة 

، یعدل المرسوم 1997جویلیة  14المؤرخ في  36-97صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  :2وحصرها فیما یلي  318-95التنفیذي رقم 

محضر المعاینة الذي یحرر عند ثبوت المخالفة میدانیا مع تحدید الغرامة المالیة  -1

 .الواجبة الدفع

 محضر الأمر بتحقیق المطابقة -2

 محضر الأمر بتوقیف الأشغال -3

 محضر استئناف الأشغال -4

 .محضر تحقیق المطابقة -5

من المرسوم التنفیذي  04ألفى المشرع المادة  55-06ولكن بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

  :، وحصرها في 16وحدد أنواع المحاضر من خلال المادة  95-318

 .محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة لبناء -1

                                                
 .132المرجع السابق، ص  ،اتي یاسمین ز ق 1
 .،السابق ذكره ، 1995أكتوبر  14المؤرخ في  318- 95رقم  لتنفیذيالمرسوم  ا 04المادة  2



 غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمةمحضر معاینة أشغال شرع فیها  من  -2

 .1محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة الهدم -3

  :الحجیة القانونیة للمحاضر / ثالثا 

یقصد به قوته القانونیة ومدى اعتماد القاضي علیه لتكوین اقتناعه الشخصي، 

محررة وإصدار حكم بناء على ما یستخلص منه أدلة لإثبات شریطة أن تكون صحیحة، و 

  .2طبقا للأشكال التي نص علیها القانون

من قانون إجراءات  218، 216، 215تحكم القوة الثبوتیة للمحاضر المواد 

الجزائیة، والتي جعلت المحاضر تصنف إلى ثلاث درجات من حیث قوتها الثبوتیة، وهي 

 تتمثل في المحاضر الاستدلالیة والمحاضر التي لها حجیة إلى حیث ثبوت عكسها،

  .والمحاضر التي لها حجیة لجین الطعن بتزویرها وثبوتها

وتكون أغلب نتائج المحاضر إتباع إجراءات إداریة من حیث تبلیغ الجماعات 

المحلیة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالهدم والإزالة في حالة البناء غیر المرخص له، وكذا 

البناء والذي قد تكون نهایته اللجوء إلى القضاء في حالة البناء الغیر مطابق لرخصة 

  .3الحتمیة إما المطابقة أو الهدم

  التدابیر اللازمة المتخذة: الفرع الثالث 

إلى جانب الإجراءات التي حددها المشرع من خلال المراقبة عن طریق الهیئات 

الإداریة والأعوان المؤهلین قانونا، والتي تهدف إلى قمع المخالفات المرتكبة ضد القوانین 

لمنظمة لأعمال البناء، حیث حدد تدابیر وعقوبات إداریة كالوقف الإداري لأعمال ا

المخالفة وتصحیح والتحقیق للمطابقة وهدم وإزالة المباني المخالفة سواء جزئیا او كلیا وهذا 

  :ما سوف یتم التطرق إلیه 

 : الوقف الإداري لأعمال المخالفة .1

                                                
 .151-150مرجع سابق، ص ص  ،عایدة دیرم  1
ثبات الجنائي، الكتاب الأول، أدلة الإدون طبعة ،، الجزء الثاني، محاضرات في الإثبات الجنائي،روك نصر الدین بم 2

 .447، ص 2008الإعتراف والمحررات، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، مذكرة ضمن متطلبات استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري ،باي یزید عربي  3

 .309، 308، ص ص 2008-2007لنیل شهادة ماجستیر ، فرع قانون عقاري، 



والتنظیم ومضمون رخصة البناء المسلمة أي وقف أعمال البناء المخالفة للقانون 

للباني، وحقیقة هذا النوع من الإجراءات والتدابیر أنها تندرج في ذات الوقت في نظام 

الرقابة اللاحقة والمستمرة، إذا تخلل الفترة الزمنیة الممتدة بین إنطلاق أشغال البناء وقبل 

استفحالها وتدارك مالا یمكن  انتهائها بهدف وضع حد للأخطاء والمخالفات المرتكبة قبل

تداركه، وتصحیح بسهولة وبنتیجة تقنیة مقبولة لو تم تنفیذ مشروع البناء كاملا، ومن ثمة 

  .1فهو إجراء وقتي احتیاطي

 مطابقة البناء المنجز .2

 الهدم الكلي أو الجزئي .3

  .هذین التدبیرین تم دراستهما في المطلب الاول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـلخــلاصــة الفصـــــ

                                                
علوم ،  أطروحة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ،عزاوي عبد الرحمان  1

 .689، ص 2007جامعة الجزائر، في القانون العام ،كلیة الحقوق، 



  

لقد حاول المشرع الجزائري من خلال سنه لمجموعة من القوانین ضبط النشاط 

المعدل والمتمم، وذلك بوضع  29-90 القانونخلال العمراني وتنظیمه، خاصة من 

عقوبات لمختلف أنواع المخالفات العمرانیة التي ترجع أسباب هذه الأخیرة إلى عوامل 

  .قتصادیة وسیاسیة وكذا ثقافیةعدیدة ومتنوعة تتوزع بین اجتماعیة وا

ومن الواضح أن المشرع الجزائري ومن خلال بذله لمجهودات كبیرة في مجال 

حمایة العمران والقضاء على المخالفات العمرانیة، فقد قرر عدة وسائل كإجراءات المعاینة 

والزیارات المیدانیة للمواقع وتحریر المحاضر، من طرف الجماعات المحلیة والأعوان 

المؤهلین للمراقبة كل في حدود اختصاصه والصلاحیات التي منحتها قوانین التهیئة 

  .والتعمیر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وسائل الرقابة لحماية نظام التهيئة والتعمير: الفصل الثاني 



  .الرقـابة الإدارية في مجال التهيئة و التعمير:  المبحث الأول

  .ة بواسطة أدوات التهیئة و التعمیرالرقابة الإداری:  المطلب الأول

  المخطط التوجیهي للهیئة و التعمیر: الفرع الأول 

  مخطط شغل الأراضي: الفرع الثاني 

  الرقابة الإداریة باستعمال الرخص و الشهادات:  المطلب الثاني

  الرقابة الإداریة عن طریق الرخص: الفرع الأول 

  الشهادات الرقابة الإداریة عن طریق: الفرع الثاني 

  الرقـابة القضائية في مجال التهيئة و التعمير:  المبحث الثاني

  رقابة القاضي الإداري في مجال التهیئة و التعمیر:  المطلب الأول

  دعوى الإلغاء في مجال التهیئة والتعمیر: الفرع الأول 

  دعوى المسؤولیة في مجال البناء والتعمیر: الفرع الثاني 

  بة القضاء العادي في مجال البناء والتعمیررقا : المطلب الثاني

  المسؤولیة المدنیة في مجال البناء: الفرع الأول 

  المسؤولیة الجزائیة في مجال البناء و التعمیر: الفرع الثاني 

  

  

  

رغم وجود ترسانة من القوانین التي تملكها الدولة لتنظیم حركة العمران و التي في 

من الآلیات القانونیة تندرج ضمن الرقابة الإداریة من  معظمها قد منحت للإدارة مجموعة



أجل التحكم و تنظیم النشاط العمراني ، سواء لمنع التعدي قبل وقوعه عن طریق رقابة 

تفرضها الإدارة على الأفراد عن طریق سن بعض الأنظمة و الأسالیب التي لا یمكن 

عض الإجراءات الخاصة بوسائل للأفراد الحیاد عنها، أو عن طریق رقابة تمنحها بموجب ب

  . مادیة و تقنیة خاصة، فمسألة التنظیم هي من اختصاص الإدارة

أما بالنسبة لمراقبة تطبیق أحكام قانون العمران فهو دور الرقابة القضائیة لأجل 

یوازن فیه بین  اتنظیم النشاط العمراني، حیث أن القضاء خاصة الإداري یلعب دور إیجابی

المتنازعة على أن تخص المصلحة العمرانیة بأهمیة قصوى، و یكون مختلف المصالح 

دور القضاء في المنازعة العمرانیة ببسط رقابته على مختلف قرارات البناء غیر 

  المشروعة، و كذا تفعیله لقواعد المسؤولیة الإداریة في مجال العمران

في مجال ومن هنا سوف نمیز بین كل من الرقابة الإداریة كوسیلة للتنظیم 

  .العمران، و الرقابة القضائیة كوسیلة لمراقبة و تنظیم النشاط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرقابة الإداریة في مجال التهیئة و التعمیر:  المبحث الأول



یعتبر الحفاظ على الطابع الجمالي للمدن، إضافة إلى التمسك بقواعد التخطیط 

بها الجماعات المحلیة عن طریق الحد من العمراني من المهام الأساسیة التي تقوم 

  .مخالفات قواعد التعمیر و القیام بدور الرقابة لمختلف عملیات البناء

غیر أن الاختلال المسجل في البحث و الكشف من مخالفات العمران، و إصدار 

  .1قرارات الهدم أدى إلى انتشار ظاهرة البناء غیر الشرعي وما ترتب عنه من مخاطر

مخالفات التعمیر تستوجب الرقابة الإداریة بواسطة أدوات التهیئة  إن محاربة

والتعمیر، و هذا ما سوف نتطرق إلیه المطلب الأول، وأیضا الرقابة بواسطة الرخص 

  .والشهادات، و هذا ما سوف نوضحه في المطلب الثاني

  الرقابة الإداریة بواسطة أدوات التهیئة و التعمیر :  المطلب الأول

سألة الرقابة الإداریة في مجال التعمیر و البناء من المسائل الهامة تعتبر م

والحساسة في نفس الوقت، حیث لها من النجاعة ما یؤهلها لفرض المزید من الحیطة و 

  .الحذر للأفراد المعنیین لأنها تمنع وقوع التعدي أو المخالفة قبل حدوثها

جزائري رئیس المجلس الشعبي لذلك ومن أجل ممارسة هذه الرقابة مكن المشرع ال

البلدي وسائل كفیلة للإبقاء على النظام العمراني مستقرا، و ذلك من خلال مشاركته في 

   2.إعداد المخططات العمرانیة أو ما یسمى بأدوات التعمیر

وتعرف بأنها تلك الآلیات التي تحدد التوجهات الأساسیة لتهیئة الأراضي المعنیة و 

وقواعده، و تحدد الشروط التي تسمح من جهة بترشید استعمال  تضبط توقعات التعمیر

المساحات والمحافظة على النشاطات الفلاحیة، و حمایة المساحات الحساسة و المواقع و 

المناظر ومن جهة أخرى تعیین الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادیة، و ذات 

ة والمستقبلیة في مجال التجهیزات المنفعة العامة و البنایات الموجهة للاحتیاجات الحالی

الجماعیة والخدمات و النشاطات و المساكن، و تحدد أیضا شروط التهیئة و البناء للوقایة 

                                                
ت الفوضویة، المؤرخة في صادرة عن المدیریة العامة للجماعات المحلیة المتضمنة محاربة البناءا 219التعلیمة رقم  1

 .2019مارس  27
 .6كیحل سلسبیل، مرجع سابق، ص   2



-04من القانون  04وهو ما نصت علیه المادة  ،1من الأخطار الطبیعیة و التكنولوجیة

  .29-90المعدل و المتمم للقانون  05

 29.2-90من القانون رقم  10ب المادة وتتشكل أدوات التهیئة والتعمیر حس

  :المتعلق بالتهیئة العمرانیة من 

  مخطط شغل الأراضي *، والمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر *

  المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر : الفرع الأول 

لقد تطرق المشرع الجزائري للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر بموجب في 

المتضمن قانون التهیئة و  05-04لمعدل و المتمم بموجب القانون ا 29-90القانون 

المعدل و  177.3-91لیلیه المرسوم التنفیذي رقم / 31إلى  16التعمیر ضمن المواد 

  317.4-05المتمم بالمرسوم التنفیذي 

  :)PUD(مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر / أولا 

  :  تعریفه .1

  :المخطط التوجیهي على النحو التالي 29- 90ن من القانو  16عرفت المادة 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو أداة وتخطیط و تسییر للعمران، تحدد فیه "

التوجهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة آخذا بعین الاعتبار 

 ".مخطط شغل الأراضيتصامیم التهیئة و مخططات التنمیة، و یضبط الصیغ المرجعیة ل

لنا رغبة المشرع في تنظیم المجال  التعریف القانوني للمخطط، یتضحمن خلال هذا 

حل للمعادلة الصعبة عن  إیجادللمدن، كل هذا محاولة منه في  يومراقبة التوسع العمران

                                                
حالة  الدقسي عبد السلام، " مخططات شغل الأراضي بین المنظومة القانونیة و التطبیقات المبدانیة هواري سعاد،  1

، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا ، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في التهیئة العمرانیةمدینة قسنطینة" سركینة و تافرتن

 .19ص 2015و التهیئة العمرانیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، سنة 
تتشكل أدوات التعمیر من المخططات التوجیهیة للتهیئة و التعمیر و مخططات شغل :" على 10تنص المادة  2

نها قابلة للمعارضة بها أمام الغیر، لا یجوز الأراضي، وتكون أدوات التعمیر و كذا التنظیمات التي هي جزء لا یتجزأ م

استعمال الأراضي أو البناء علیها على نحو یتناقض مع تنظیمات التعمیر دون تعریض صاحبه للعقوبة المنصوص 

 .علیها في القانون
 ، الذي یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر1991ماي  28المؤرخ في  177- 91المرسوم  3

 .1991سنة  26والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، جریدة رسمیة عدد 
 .2005سنة  26جریدة رسمیة عدد  2005سبتمبر  10المؤرخ في  317- 05المرسوم  4



طریق خلق توازن بین إشباع حاجیات المواطن في مجال السكن، وبین حمایة الأراضي 

  .بین ممارسة الأفراد للنشاطات الصناعیةالفلاحة و 

   :)PUD(المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر موضوع  .2

  :موضوع هذا المخطط كما یلي  29-90من قانون  18حددت المادة 

العام للأراضي على مجموع تراب البلدیة أو مجموعة من  صیالتحصتحدید  -

 .البلدیات حسب القطاع

تمركز المصالح والنشاطات وموقع التجهیزات الكبرى تحدید توسع المباني السكنیة و  -

 .والهیاكل الأساسیة

 .تحدید مناطق الدخل في الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها -

إن تحدید التخصیص العام للأراضي على مجموع تراب البلدیة أو مجموعة من  -

توجیهي البلدیات یتم بتقسیم إقلیمها إلى قطاعات محددة عن طرق المخطط ال

 :هي  1للتهیئة والتعمیر

 القطاعات المبرمجة للتعمیر -

 قطاعات التعمیر المستقبلیة -

 القطاعات الغیر قابلة للتعمیر -

وقد حاول المشرع تعریف القطاع بأنه جزء ممتد من تراب البلدیة یتوقع تخصیص 

من أراضیة لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمیر بالنسبة للأصناف الثلاثة الأولى 

القطاعات المحددة أعلاه، والمسماة بقطاعات التعمیر، وحتى تكون هذه القطاعات الأربعة 

أكثر وضوحا، حاول المشرع إعطاء تفصیل أكثر بإدراج مواد تتضمن تعریف كل قطاع 

  .293-90من قانون  23- 22-21-20، وذلك في المواد 2على حدا

 :والتعمیر أهداف المخطط التوجیهي للتهیئة . 3

تتجسد الأهداف الأساسیة التي جاء بها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر فیما     

  :یلي

                                                
 .،السابق ذكره المعدل والمتمم،  29-90من القانون رقم  19المادة  1
 .09-08المرجع السابق، ص ص  ،كیحل سلسبیل  2
 .،السابق ذكره  المعدل و المتمم،29- 90من القانون  23-22-21- 20المواد  أنظر 3
 



و ذلك بتحدید كیفیة استعمال الأرض كما و كیفا،  : الاستغلال العقلاني للمجال العمرانیة

 :وترشید المساحات من خلال 

  .إلخ...فة تحدید طبیعیة الاستغلال لكل جزء من المجال، الحجم، المساحة، الكثا  -

الحضري من أجل ضمان  المحافظة على الأراضي الفلاحیة المحیطة بالمجال -

  . التوسع التدریجي للعمران

 :یقصد بها : الحمایة و الوقایة

الطبیعیة و الثقافیة و المناظر، و مختلف المناطق ( حمایة الوقائع الحساسة  -

  .الأثریة و السیاحیة و الغابیة

یعیة و التكنولوجیة، الفیضانات، الزلزال، إنزلاقات التربة الوقایة من الأخطار الطب -

  إلخ....المخاطر الناتجة عن خطوط الكهرباء و الغاز 

فالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یمكن من إنجاز المشاریع ذات  : المنفعة العمومیة

  .المنفعة العمومیة

و الهیاكل الأساسیة و توفیر  یتم برمجة مختلف التجهیزات الكبرى و البنایات الجماعیة

  .المساحات الضروریة لتوقیعها

  :بحیث یتم تقدیر آفاق التعمیر المستقبلي : التقدیرات المستقبلیة

یعتبر تقدیر آفاق التعمیر المستقبلي من أهم أهداف المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، 

  1.المتوسط والبعیدالقریب، : حیث یتم وضع برنامج للتخطیط على مختلف الأمدیة 

  : محتوى أو مشتملات المخطط التوجیهي و إجراءاته / ثانیا

  : محتویاته .1

یتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر تطبیقا للنصوص القانونیة التي تحدد إطاره 

  2:القانوني المكونات التالیة

  

                                                
مذكرة مكملة لنیل شهادة -أدوات التهیئة و التعمیر بین التشریع و التطبیق دراسة، حالة مدینة باتنةسنوسي رفیقة،   1

معهد الهندسة المدینة و  –باتنة - ماجستیر في الهندسة المعماریة، تخصص المدینة و المجتمع، جامعة الحاج لخضر

  .38 37 ص ص2011- 2010الري و الهندسة المعماریة سنة 
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  :التقریر التوجیهي - 

بعد تقدیم شرح للوضع الحالي و آفاق ك تحدد فیه التوجهات العامة للسیاسة العمرانیة، ذل

  :التنمیة العمرانیة و الوعاء العقاري الذي سوف یطبق في نطاقه، حیث یضبط فیه ما یلي

  تحلیل الوضع القائم، تقییمه و تشخیصه بجمیع عناصره، و وضع الاحتمالات

ثقافي الرئیسیة للتنمیة بالنظر إلى التطور الاقتصادي، الدیمغرافي، الاجتماعي، و ال

للتراب المعني و تحدید إمكانیات التنمیة التي تتضمن الإطار الفیزیائي و الطبیعي 

للأماكن، التحلیل الدیمغرافي و السوسیو اقتصادي، تعیین الشبكة العمرانیة 

الحضریة و الریفیة، واقتراح آفاق التنمیة في البلدیة أو البلدیات المعنیة التي تشمل 

 .لمرافق على المدى الطویل المتوسط و القصیرآفاق السكن و العمل و ا

  ،قسم التهیئة المقترح بالنظر إلى التوجیهات الخاصة في مجال التهیئة العمرانیة

 1.حمایة الساحل و تخفیف المخاطر الطبیعیة و التكنولوجیة 

  لائحة التنظیم: 

ل منطقة إن هذه اللائحة بمثابة تقنین أو تنظیم یحدد القواعد المطبقة بالنسبة لك

 29- 90من قانون  23إلى  20مشمولة في القطاعات كما هي محددة في المواد من 

المعدل و المتمم، تحدد فیها الترتیبات القانونیة الإجباریة التي یمكن الاحتجاج بها لدى 

 :الغیر بالنسبة لكل المناطق الواقعة داخل مختلف القطاعات، و علیه فهو یحدد

وطبیعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى شروط خاصة، التخصص الغالب للأراضي 

كما یحدد المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة كالمناطق الزلزالیة إذ تم إضافة هذه الفقرة 

، بإضافة إلى 2003كرد فعل بعد زلزال ماي )  05-04قانون (  2005في تعدیل سنة 

  :مخططالأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجیة، وتسجل في ال

 الأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة أو التكنولوجیة 

 الكثافة العامة للبناء 

 الإرتفاقات المطلوب الإبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشاءها. 

 المساحات الواجب حمایتها و تلك التي تتدخل فیها مخططات شغل الأراضي . 

 مواقع التجهیزات الكبرى و المنشآت الأساسیة . 

                                                
 .17ص . غواس حسینة، مرجع سابق 1



 لخاصة داخل بعض أجزاء تراب البلدیة شروط البناء ا. 

 المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة . 

 المناطق الزلزالیة و تصنیفها حسب درجة قابلیتها لخطر الزلزال. 

 1.الأخطار الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایة و المخططات الخاصة للتدخل 

 :الوثائق و المستندات البیانیة - 

 :لى المخططات و هيتشتمل خاصة ع

 یبرز فیه الإطار المشید حالیا، و أهم الطرق و الشبكات : مخطط الوضع القائم

  المختلفة 

 یبن حدود ما یأتي :مخطط التهیئة:  

  .القطاعات المعمرة، القابلة للتعمیر و تلك المتخصصة للتعمیر في المستقبل  -

یات الزراعیة الساحل، الأراضي الفلاحیة ذات الإمكان: بعض أجزاء الأرض  -

  المرتفعة أو الجیدة، و الأراضي  ذات الصبغة الطبیعیة و الثقافیة البارزة 

  .2مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي التي تأتي تنفیذا له -

 مخططات الإرتفاقات الواجب الإبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشاءها.  

 ب و ماء یبرز خطوط مرور الطرق و أهم سبل إیصال ماء الشر  :مخطط تجهیز

  .التطهیر و كذالك تحدید مواقع التجهیزات الجماعیة و منشآت المنفعة العمومیة

  مخطط یحدد مساحات المناطق و الأراضي المعرضة للإخطار الطبیعیة و

 3.التكنولوجیة و المخططات الخاصة للتدخل

 : إجراءات إنشاء المخطط التوجیهي و تعدیله .2

تهیئة و التعمیر إلا بعد إتباع مجموعة من لا یمكن اعتماد المخطط التوجیهي لل

المحدد  1991ماي  28المؤرخ في  177-91الإجراءات حددها المرسوم التنفیذي رقم 

لإجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر المعدل و المتمم، بموجب المرسوم 

  4:على النحو التالي 317-05التنفیذي رقم 
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لس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة إجراء مداولة من قبل المج  ) أ

 :المعنیة

یقرر إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر عن طریق مداولة من المجلس البلدي 

الشعبي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة في حالة ما إذا كان یخص هذا 

  . المخطط بلدیة واحدة أو عدة بلدیات

عبي البلدي كجهاز مختص في هذه المرحلة السابقة لعملیة البناء من یهتم المجلس الش

خلال سلطة الرقابة بوضع المخطط العمراني وتنظیم السكن عبر إقلیم، ویتولى رئیس 

المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة في إقلیم البلدیة بصلاحیات واسعة واردة في 

 1.لمجالاتالعدید من النصوص القانونیة في شتى ا

خاصة مهمة الرقابة من خلال الاتخاذ إجراءات الضروریة أثناء الإعداد لتحضیر 

- 11من القانون البلدیة رقم  113المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، حیث نصت المادة 

على أن تتزود البلدیة بكل أدوات التعمیر المنصوص علیها في التشریع و التنظیم  10

  .لمصادقة علیها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلديالمعمول بهما بعد ا

لذا یجب تغطیه كل بلدیة بمخطط توجیهي للتهیئة و التعمیر یتم إعداد مشروعه 

من  24بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته، طبقا لنص المادة 

  .2المعدل والمتمم 29-90القانون 

المخطط تقوم البلدیة بإجراءات الإنطلاق أو فمن أجل تجسید مبادرة إعداد هذا 

المرحلة التحضیریة لإعداده، المتمثلة في الإعلان عن مشروع المخطط وفقا للأحكام 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  236.3-10المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي 

  .المؤهل وإعداد دفتر شروط إنجاز الدراسة، ثم تمنح الصفقة إلى مكتب الدراسات 

                                                
 163ص . 2004سنة .دار العلوم للنشر،عنابة .ون طبعةد.محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري  1
 22ص .عواید، مرجع سابقشهرزاد  2
العدد .دة الرسمیة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجری.2010- 10-07المؤرخ في .236- 10المرسوم الرئاسي  3
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 تم إقرار المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر بموجب مداولة من قبلی نإذ 

المجلس الشعبي البلدي المعني، أ و المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، حیث تتضمن هذه 

  :1المداولة النقاط التالیة

لى التوجیهات التي تحددها الصورة الإجمالیة للتهیئة أو مخطط التنمیة بالنسبة إ -

اتجاه التوسع،الطابع الاقتصادي الممیز للبلدیة، الاحتیاجات (تراب البلدیة المقصود 

  ).في جمیع القطاعات و العوائق الواجب أخذها بعین الاعتبار

كیفیة مشاركة الإدارات العمومیة، الهیئات، المصالح العمومیة و الجمعیات في  -

 .إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

 2.ة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة العمومیةالقائم -

  :تبلیغ المداولة   ) ب

یتم تبلیغ المداولة إلى الوالي المختص إقلیمیا للمصادقة علیها، وتنشر لمدة شهر كامل 

  3.بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

ل فیه المخطط یسمى بقرار ترسیم حیط الذي سوف یدخمال إصدار قرار إداري یحدد) ج

  : الحدود

یتخذ هذا الأخیر على أساس مذكرة تقدیم و مخطط یرسم حدود البلدیة التي یشملها 

  . المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر مصحوبا بالمداولة المتعلقة به حسب الحالة

ل تختلف الجهة المخولة لها صلاحیة إصدار هذا القرار باختلاف الملف الكام -

المتضمن كل الوثائق بها بما فیها المخططات التقنیة التي تبین توسع المخطط 

 :التوجیهي للتهیئة و التعمیر، ذلك حسب الحالات التالیة 

إذا كان الإقلیم المعني بإنجاز المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یمس :  الوالي -

 . ولایة واحدة 
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  .1لمكلف بالجماعات المحلیةالوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر ا -

بموجب قرار وزاري مشترك إذا كان إنجاز المخطط التوجیهي  للتهیئة و التعمیر یمس 

  .2أقالیم عدة بلدیات لولایات مختلفة

  : إبلاغ بعض المؤسسات و الهیئات العمومیة) د

كي یتسنى للمؤسسات و الهیئات العمومیة، الإطلاع على القرار القاضي بإعداد 

ط التوجیهي للتهیئة و التعمیر من أجل المشاركة، یقوم رئیس المجلس الشعبي المخط

البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بإبلاغ كل من رؤساء الغرف التجاریة، الفرق 

   .3الفلاحیة، رؤساء المنظمات المهنیة ورؤساء الجمعیات المحلیة كتابیا بهذا القرار

من استلام الرسالة للإفصاح عن إرادتهم في المشاركة  یوما ابتداء 15ولدیهم مهلة 

  .في إعداد هذا المخطط

تحدد قائمة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح والجمعیات التي طلب استشارتها 

بشأن مشروع المخطط بموجب قرار، ینشر هذا القرار لمدة شهر بقدر المجلس الشعبي 

لمعنیة،و یبلغ للإدارات العمومیة الهیئات، المصالح البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة ا

  .العمومیة، والمصالح التابعة للدولة على المستوى المحلي

یوما لإبداع ملاحظتها و آرائها حول مشروع هذا المخطط  60تمنح لهذه الهیئات مهلة 

  .4بطریقة صریحة و مكتوبة و إذا لم تجب خلال هذه المهلة عد رأیها موافقا

  :ي  إجراء التحقیق العموم قرار) ذ

یخضع مشروع المخطط التوجیهي إلى التحقیق العمومي ابتداء من انقضاء مهلة 

  .یوما 60

یتبنى رئیس المجلس الشعبي البلدي المشروع التمهیدي للمخطط التوجیهي للتهیئة 

 و التعمیر عن طریق مداولة الاعتماد وإطلاع الرأي العام علیه، یعرض المشروع للتحقیق
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یوما لتمكین السكان من إبداء آرائهم و ملاحظاتهم حوله، یكون ذلك  45العمومي لمدة 

بموجب قرار إداري یتخذ من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء 

  .1المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

ینشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة و البلدیة 

  .2لمعنیة طوال مدة التحقیق العمومي  و تبلغ بنسخة منه للوالي المختص إقلیمیاا

یتعین على الرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یفتح سجلا خاصا مرقما من طرفه 

و متوقعا من قبل المفوض المحقق، یسجل فیه یوما بیوم الملاحظات و الاعتراضات 

  .3المكتوبة المتعلقة بإعداد هذا المخطط

یوما یقفل محضر التحقیق بعد توقیعه من قبل المفوض المحقق،حیث  45انقضاء مهلة ب

یوما الموالیة بإعداد ملف كامل عن التحقیق و النتائج  15یقوم هذا الأخیر خلال مهلة 

المتوصل إلیها یحوله مباشرة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس 

  .الشعبیة البلدیة المعنیة

   :مرحلة المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  )ه

 27مستویات عملا بأحكام المادة  3تتم المصادقة على المخطط التوجیهي على 

  :حسب الحالة و تبعا لأهمیة البلدیات كما یلي 29-90من القانون 

لتي یقل عدد بقرار من الوالي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي والبلدیات المعنیة ا -

  .ساكن 200.000سكانها عن 

بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعمیر و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة بعد  -

ساكن و یقل عن  200000استشارة الوالي المعني للبلدیات التي یفوق عدد سكانها 

  .ساكن 500000

لتعمیر بالنسبة للبلدیة أو بمرسوم تنفیذي یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف با -

  .4ساكن فأكثر 500.000البلدیات المعنیة و التي یكون عدد سكانها 
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على مكونات ملف المصادقة  177-91من المرسوم التنفیذي  15ولقد نصت المادة  -

  .1على المخطط التوجیهي

إذن یصادق على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بموجب مداولة من المجلس 

ي البلدي ثم یحول إلى الوالي المختص إقلیمیا الذي یتلقى رأي المجلس الشعبي الشعب

یوما الموالیة لتاریخ استلام الملف یقوم بإصدار قرار المصادقة على  15الولائي ، وخلال 

  .المخطط

یبلغ المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر المصادق علیه لجبهات تم النص علیها 

  .1772-91سوم التنفیذي من المر  16في المادة 

كما یوضع تحت تصرف الجمهور و ینشر باستمرار بالبلدیات في الأمكنة 

  .3المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالموطنین ذلك طبقا لمبدأ الإعلام و الإشهار

  : مرحلة مراجعة المخطط و تعدیله) و

للأسباب المذكورة في لا یمكن مراجعة أو تعدیل المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر إلا 

  :المعدل و المتمم كما یأتي 29-90من القانون  28المادة 

عن طریق  198إلا إذا كانت القطاعات المزمع تعمیرها المشار إلیها في المادة  -

  .الإشباع

إذا كان تطور الأوضاع أو المحیط أصبحت معه مشاریع التهیئة للبلدیة أو البنیة  -

  .داف المعنیة لهاالحضریة لا تستجیب أساسا للأه

یصادق على مراجعة و تعدیل المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر بنفس الشروط 

المنصوص علیها للمصادقة علیه، فمراجعته لا تتم إلا بشروط معینة و باحترام قاعدة 

  4.توازي الأشكال

  مخطط شغل الأراضي:  الفرع الثاني

، 1990سبتمبر 10لمؤرخ في ا 29-90هو وثیقة عمرانیة جاء بمقتضى القانون 

وعلى وجه التحدید في القسم الثالث من الفصل الثالث، أما التفصیل جاء به مرسوم 
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، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 19911ماي  28المؤرخ في  178-91التنفیذي رقم 

  . 3182-05التنفیذي رقم 

  : شغل الأراضي مفهوم مخطط / أولا

  : تعریفه .1

: ، مخطط شغل الأراضي على النحو التالي293-90قانون من ال 31عرفت المادة 

هو ذلك المخطط الذي یحدد بالتفصیل  وفي إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة "

  ".و التعمیر حقوق استخدام الأراضي و البناء علیها

یغطي مخطط شغل الأراضي في غالب الأحیان تراب بلدیة كاملة، ولقد تم استخدامه 

نقائص في التحكم في التهیئة   المخطط التوجیهي بعدما أظهر 29-90نون في ظل القا

العمرانیة للبلدیة من حیث الدقة التفصیل، إذا كان هناك فراغ بین التعمیر الذي یقوم على 

، و التعمیر المتعلق بالرخص،  الخطوط العریضة للمدینة، والذي یتولاه المخطط التوجیهي

خص لشروط البناء لا یمكن تحقیقه من خلال مخطط یؤخذ فالتحقق من استجابة هذه الر 

بالتوجیهات العامة، هذا ما استدعى وجود مخطط تفصیلي، لذلك یعد مخطط شغل 

  .4الأراضي كحل جدید لمخططات التعمیر

  : موضوعه .2

یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط التوجیهي  

  : و البناء،و لهذا فإنهوالتعمیر حقوق إستخدام الأراضي 

الشكل  یحدد بصفة مفصلة بالنسبة لقطاع او القطاعات أو المناطق المعنیة -

  . الحضري و التنظیم و حقوق البناء و استعمال الأراضي

                                                
الذي یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه ،  1991 ماي 28المؤرخ في  178-91المرسوم   1

 المعدل و المتمم 28دالعد.تعلقة به، الجریدة الرسمیةومحتوى الوثائق الم
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 .62الرسمیة، العدد 
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یعین الكمیة الدنیا و القصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من  -

المكعب من الأحجام وإنما البیانات المسموح الأرضیة المبنیة خارج البناء أو المتر 

  .بها و استعمالاتها

  .یضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات -

یحدد المساحات العمومیة والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة  والمنشآت  -

  . ذات المصلحة العامة

  .1هایحدد الإرتفاقات، و یعین مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایت -

  :أهداف مخطط شغل الأراضي  .3

المعدل و  29-90تتمثل أهداف مخطط شغل الأراضي و التي حددها القانون رقم 

  : المتمم في

تحدید بصفة مفصلة الشكل الحضري وحقوق البناء واستعمال الأراضي، المظهر  -

  . نماطها،و كذا استعمالاتها المسموح بهاو أالخارجي للبنایات 

  .ى و الدنیا المسموح بها في البناءتعیین الكمیة القصو  -

تحدید المساحات العمومیة و المساحات الخضراء و المواقع المخصصة للمنشآت  -

  . العمومیة، و المنشآت ذات المصلحة العامة

تحدید الإرتفاقات، و الأحیاء و الشوارع و المواقع و المناطق الواجب حمایتها و  -

  .تجدیدها  وإصلاحها

  ي الفلاحیة الواجب وقایتها و حمایتها تعیین مواقع الأراض -

تحدید الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة أو تلك المعرضة  -

  .2لإنزلاق، و التي تخضع لإجراءات تحدید أو منع البناء

  

  

  

  

                                                
ذكرة لنیل شهادة ، مدیریة الجزائریة حالة مدینة ورقلةمالتعمیر وآلیات إستهلاك العقار الحضري في ال ، یحي مدور  1
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  : محتوى أو مشتملات مخطط شغل الأراضي و إجراءاته / ثانیا

  :محتویاته  .1

 178_91من المرسوم التنفیذي رقم 18و المادة  29-90 من القانون 32حسب المادة 

من لائحة تنظیمیة مصحوبة  318-05المعدلة و المتممة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

  :بمجموعة من الوثائق و المستندات المرجعیة و هي كالتالي

  :لائحة التنظیم  )أ

ئق البیانیة و تشمل تعد هذه اللائحة التنظیمیة الأساس المرجعي و القانوني للوثا

  :لائحة التنظیم مایلي

مع أحكام المخطط "  مخطط شغل الأراضي"م أحكام ؤ مذكرة تقییم یثبت فیها تلا -

التوجیهي للتهیئة و التعمیر، و كذلك البرنامج المعتمد للبلدیة أو البلدیات المعنیة 

  .تبعا لآفاق تنمیتها

اعاة الأحكام الخاصة المطبقة كل منطقة متجانسة مع مر لجانب القواعد التي تحدد  - 

 29-90على بعض أجزاء التراب ، كما هو محدد في الفصل الرابع في القانون 

حقوق البناء، بإضافة إلى ذلك  المحظورة ووجهتها، و أو نوع المباني المرخص بها

لائحة التنظیم نوع المنشآت و التجهیزات العمومیة و مواقعها، وتحدد الطرق  نیتب

دد في المخطط التوجیهي ة التي تتحملها الدولة، كما هو محلمختلفو الشبكات ا

  1.للتهیئة و التعمیر و التي تتحملها الجماعات المحلیة و كذلك آجال إنجازها

  :وتتكون مما بأتي : الوثائق والمستندات البیانیة ) ب

 ).5000/1أو  2000/1بقیاس (مخطط بیان الموقع  -

 )1000/1او  500/1بقیاس (مخطط طبوغرافي  -

 )1000/1أو  500/1بقیاس (خارطة  -

یبرز الإطار المشید حالیا، ) 1000/1أو  500/1بقیاس (مخطط الواقع القائم  -

 .وكذلك الطرق والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة

 :یحدد مایلي ) 1000/1أو  500/1بمقیاس (مخطط تهیئة عامة  -

                                                
 .31مرجع سابق، ص عوابد ، شهرزاد   1



 جانسةتالمناطق القانونیة الم . 

 تجهیزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیةموقع إقامة ال. 

  خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع إبراز ما تتحمله الدولة منها، كما هو

 .محدد في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، وما تتحمله الجماعات المحلیة

 المساحات الواجب الحفاظ علیها نظرا لخصوصیتها. 

 یتضمن على الخصوص ) 1000/1أو  500/1مقیاس (لعمراني مخطط التركیب ا

 .1عناصر لائحة التنظیم

  : إجراءات إنشاء مخطط شغل الأراضي وتعدیله. 2

یخضع اعتماد مخطط شغل الأراضي إلى مجموعة من الإجراءات التي حددها المرسوم 

  :المعدل والمتمم، والمتمثلة في  178-91التنفیذي رقم 

 : إجراء المداولة  ) أ

جراء المداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة إ

   :2تتضمن ما یأتي 

الحدود المرجعیة لمخطط شغل الأراضي وفقا للتوجیهات التي جاء بها المخطط  -

 .التوجیهي للتهیئة والتعمیر

الجمعیات بیان كیفیة مشاركة الإدارات العمومیة، الهیئات، المصالح العمومیة، و  -

 .3في إعداد هذا المخطط

تبلغ هذه المداولة إلى الوالي المختص إقلیمیا، وتنشر لمدة شهر كامل بمقر المجلس 

  .4الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

 :  إصدار قرار إداري  ) ب

  .تحدد بموجبه الحدود الجغرافیة التي سوف یتدخل فیها المخطط

  :ار عن الجهة المخولة لها هذه الصلاحیة على النحو الآتي یصدر هذا القر 
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 إذا كان تراب البلدیة المعنیة بإعداد المخطط تابع لولایة واحدة: الوالي. 

  قرار (الوزیر المكلف بالتهیئة والتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة

 .1ولایات مختلفةإذا كان التراب المعني بإعداد المخطط تابع ل) : وزاري مشترك

  إذا كان مخطط شغل الأراضي یشمل تراب بلدتین او أكثر، یمكن لرؤساء المجالس

الشعبیة البلدیة المعنیة إسناد مهمة إعداد هذا المخطط إلى مؤسسة عمومیة 

 .2مشتركة بین البلدیات

غیر أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات تدخل ي 

الإجراءات المحددة في القانون لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد  مداولة المجلس الشعبي  إطار

  .3البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

  :  التشاور) ج

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة أو 

ات بإبلاغ كل من رؤساء غرف التجارة، المؤسسات العمومیة المشتركة، ما بین البلدی

الفلاحیة، المنظمات المهنیة، والجمعیات المحلیة، كتابیا بالقرار القاضي بإعداد 

یوما ابتداء من تاریخ استلامها الرسالة للإفصاح عن  15المخططات لهذه الهیئات مهلة 

  .4نیتها في المشاركة

 178-91ن المرسوم م 09وهناك هیئات تستشار وجوبا نصت علیها المادة 

من على  02في المادة  318-05المعدل والمتمم، وأضاف التعدیل الوارد في المرسوم 

یوما، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  15بعض الهیئات الأخرى، بعد انقضاء مهلة 

أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة بإصدار قرار إداري آخر، یحدد بموجبه قائمة الإدارات 

  .مومیة، الهیئات والمصالح العمومیة التي طلب استشارتها ووافقت على ذلكالع

ینشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة لمدة 

  .شهر كامل
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 :غ مشروع مخطط شغل الأراضي للإدارات والهیئات العمومیةیتبل  -  د

ت والمصالح الموافقة على یبلغ مشروع مخطط شغل الأراضي للإدارات، الهیئا  

یوما لتقدیم آرائها وملاحظاتها، وإذا  60إعداد هذا المخطط، تمنح لها مهلة 

من  12یها موافقا، وذلك حسب المادة نقضت هذه المهلة ولم تجب اعتبر رأا

 .1المعدل والمتمم 178- 91المرسوم 

  : عرض المخطط للتحقیق العمومي) هـ

یوما على أن ینشر  60العمومي لمدة  یعرض مخطط شغل الأراضي للتحقیق

القرار الذي یعرض في المخطط للتحقیق بطقم المجلس الشعبي البلدي طیلة هذه المدة مع 

ضرورة تبلیغ نسخة منه إلى الوالي المختص إقلیمیا ویفتح سجل خاص بالتحقیق لیتمكن 

ملاحظاتهم المواطنون القاطنون بالمناطق المعنیة بهذه الأدوات من إبداء آرائهم و 

واعتراضاتهم إن وجدت، على أن تعدل مشاریع المخططات عند الاقتضاء لكي تؤخذ بعین 

  .2الاعتبار هذه التحقیقات

  :قفل سجل الاستقصاء وتحویله إلى الوالي المختص إقلیمیا )  و

یقفل سجل التحقیق العمومیة عند انقضاء  مهلة هذا الأخیر، یكون ذلك بمحضر 

ا الموالیة یحوله إلى المجلس الشعبي البلدي المعني لیحول بعد ذلك یوم 15وخلال مهلة 

كل من مشروع مخطط شغل الأراضي مصحوبا بسجل التحقیق والمحضر إلى الوالي 

یوما ابتداء من تاریخ استلام الملف، إذا  30المختص إقلیمیا كي یدلي برأیه خلال مهلة 

  .3انتهت هذه المدة اعتبر رأیه موافقا

  :دقة على مخطط شغل الأراضي المصا) ز

تتم المصادقة بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي الوالي على 

  .أساس نتائج الاستقصاء العمومي
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یبلغ مخطط شغل الأراضي المصادق علیه إلى الوالي المختص أو الولاة  -

الولایة،و  المختصین، وكذا المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمیر في مستوى

 .1الغرفة التجاریة والفلاحیة

یوضع تحت تصرف الجمهور عن طریق قرار یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي مع 

  .2قائمة الوثائق والبیانات التي یتكون منها

إذ لم یكن هناك أي اعتراض فإن مخطط شغل الأراضي یثبت بصفة فعلیة وقانونیة، 

  .ویصبح نافذا

  :لتعدیل مرحلة المراجعة وا) ح

  :3لا یمكن مراجعته مراجعة جزئیة او كلیة بعد المصادقة علیه إلا للأسباب  الآتیة 

إذا لم ینجز في الأجل المقرر لإتمامه سوى ثلث الحجم البناء المسموح به من  -

 .المشروع الحضري،

إذا كان الإطار المبني الموجود في حالة خراب او في حالة من القدم تستدعي  -

 .تجدیده

 كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبیعیة إذا -

سنوات من المصادقة علیه أغلبیة ملاك البنایات  05إذا طلب ذلك وبعد مرور  -

البالغین على الأقل نصف حقوق البناء التي یحددها مخطط شغل الأراضي 

 . الساري المفعول

طنیة لم ینص علیه إذا استدعت ذلك الحاجة إلى إنشاء مشروع ذو مصلحة و  -

  .4المخطط

  الرقابة الإداریة باستعمال الرخص والشهادات: المطلب الثاني 

إن محاربة المخالفات العمرانیة وخاصة محاربة ظاهرة البنایات الفوضویة تبدأ من 

خلال التحسیس بأهمیة الحصول على مختلف الرخص الإداریة متجسدة في عقود التعمیر 

ي هي وثیقة تضمن شرعیة أعمال البناء واحترام المواصفات لاسیما رخصة البناء الت
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التقنیة في مجال التعمیر، وكذلك الحصول على مختلف الشهادات، ولقد أثبت الواقع أن 

احترام قواعد التعمیر لا یكون فاعلا إلا إذا تمت حمایة القواعد المعنیة بتدابیر ردعیة 

  .1لتفادي كل المخالفات قبل وقوعها

وف نبینه في هذا المطلب عن كیفیة تجنب وقوع المخالفات عن طریق وهذا ما س

  .الوقایة الإداریة باستعمال هذه الرخص والشهادات

  الرقابة الإداریة عن طریق الرخص: الفرع الأول 

من وسائل وآلیات الرقابة الإداریة على البناء والعمران والأدوات القانونیة للتهیئة 

الرخص الإداریة، وهي أكثر الوسائل فعالیة میدانیا في حمایة  والتعمیر الرقابة عن طریق

  .العمران

  رخصة البناء كأداة رقابیة وقائیة/ أولا 

رخصة البناء هي الوسیلة القانونیة التي بموجبها یتمكن الشخص من مباشرة  

عملیة البناء إلى جانب أنها آلیة تعتمد علیها كل من الإدارة والسلطات القضائیة لبسط 

  .رقابتها

 :مفهوم رخصة البناء  .1

 :تعریفهـــــــــا   ) أ

، بل اكتفى بذكر 29-90لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في القانون 

  .2الحالات التي یشترط فیها الحصول على رخصة البناء

  :بینما وردت عدة تعاریف فقهیة لها من بینها 

 صة قانونا، یمنح بمقتضاه رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر عن سلطة مخت

، بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء )طبیعیا أو معنویا(الحق للشخص 

 .3في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد العمران

  هي رخصة مسبقة وهي إجراء جوهري ینبغي المرور به قبل الشروع في عملیة 
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 .1بنایة البناء او التغییر في البنایة أو تحویل

 :أهداف رخصة البناء   ) ب

  :من بین أهم أهداف رخصة البناء نذكر ما یلي 

 احترام قانون العمران والحفاظ على مقتضیاته وتتبع خطوات ومسار البناء 

 2تلبیة احتیاجات الأفراد والمؤسسات في مجال السكن. 

  یستخلص تتضمن رخصة البناء احترام وضمان ترتیبات المخطط العمراني وهو ما

 3)الملغى( 176-91من المرسوم التنفیذي  01الفقرة  44من نص المادة 

  تحقیق  غرض المشروع وهو تمكین طالب رخصة البناء من ضمان احترام قواعد

 .التهیئة والتعمیر

  ضمان التوازن بین المصلحة العامة باحترام قانون العمران والحفاظ على مقتضیاته

 .حیث تلبیة احتیاجات الأفراد من جهة، والمصلحة الخاصة من

 4تساهم في  الحفاظ على جمال الطبیعة وتنسیق المباني. 

 :إجراءات منح رخصة البناء  .2

لا بد من إتباع إجراءات معینة من أجل الحصول على رخصة البناء ، تتمثل في تقدیم 

الطلب من صاحب الصفة إلى الجهة المختصة بمنحها، والتي  تقرر بعد الدراسة منح 

  .هذه الرخصة أم عدم منحها

 :طلب الحصول على رخصة البناء   ) أ

على أنه یشترط لكل عملیة  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  41لقد نصت المادة 

تشیید مبنى أو تحویله الحصول على رخصة بناء، وذلك من خلال تقدیم طب إلى السلطة 

د الأشخاص الذین لهم حق المختصة بمنحها، غیر أنه لم یترك الأمر على إطلاقه بل حد

  .تقدیم الطلب وما یجب أن یتضمنه
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  صفة طالب الرخصة:  

من نفس المرسوم نجدها حددت الأشخاص الذین لهم صفة في  42بالرجوع للمادة 

  :تقدیم طلب رخصة البناء والتوقیع علیه، وهم 

  1من القانون المدني 674یتمتع المالك بحقوق نصت علیها المادة : المالك. 

 من المرسوم  41منحت له الصفة لتقدیم طلب رخصة البناء طبقا للمادة :  لوكیلا

15-192. 

  یمكن لمستأجر العقار أن یقدم طلب رخصة البناء : المستأجر المرخص له قانونا

 .19-15من المرسوم  41بمقتضى المادة 

 3الهیئة أو المصلحة المخصصة لها الأرض أو البنایة. 

 1764-91من المرسوم  34لحق بموجب نص المادة منح له هذا ا:  الحائز. 

 یمكن لصاحب هذا الحق ان یكون طالبا لرخصة :  المستفید من حق الإمتیاز

من المرسوم  117، المعدلة للمادة 025-97من القانون  51البناء بموجب المادة 

 .19946المتضمن قانون المالیة لسنة  18- 93التشریعي رقم 

  مضمون طلب رخصة البناء: 

على صاحب طلب رخصة البناء ان یرفق ملفه بوثائق تثبت صفته كمالك، كما ورد في 

، وبوثائق خاصة بالبناء وذلك حسب ما 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة 

  :من نفس المرسوم یرفق طلب رخصة البناء بالملفات الآتیة  43نصت علیه المادة 

  :ویحتوي على : الملف الإداري 

رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطع أرضیة تقع ضمن تجزئة  مراجع

  .مخصصة للسكنات أو لغرض آخر
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قرار السلطة المختصة الذي یرخص إنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة  -

 مصنفة في فئات المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجة

المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنایات شهادة قابلیة الاستغلال مسلمة وفقا للأحكام  -

 .1الواقعة ضمن أرض مجزأة برخصة التجزئة

 :ویحتوي علي : الملف المتعلق بالهندسة المعماریة  -

 مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع 

  بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو تساوي  200/1مخطط الكتلة على سلم

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو تساوي  500/1ى سلم أو عل 2م 500

بالنسبة للقطع الأرضیة التي  10000/1وعلى سلم  2م 500وتتعدى  2م5000

على  19-15من المرسوم  43، ولقد نصت المادة 2م 5000مساحتها تتجاوز 

 .2محتوى هذا المخطط

  بنایات التي تقل مساحة مشتملاتها بالنسبة لل 50/1التصامیم المختلفة المعدة على سلم

بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بین  1/100وعلى سلم  2م 300عن 

 .بالنسبة لباقي البنایات 200/1وعلى سلم  2م 600و  2م 300

 مذكرة تتضمن الكشف الوضعي والتقدیري للأشغال وآجال إنجاز ذلك 

  على البناء بحصص عند الاقتضاءالوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل. 

  :ویحتوي على : الملف التقني 

  باستثناء مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة، یجب إرفاق المذكرة بالرسوم

على ماذا تتضمن هذه  19-15من المرسوم  43البیانیة الضروریة، ونصت المادة 

 .المذكرة من بیانات

 تتضمن دراسة الهندسة المدنیة. 

 را یعده ویوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة، بوضع تقری: 

 تحدید ووصف الهیكل لحامل البنایة -

 .توضیح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهیكل -
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 1تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف الهندسة المعماریة. 

 :الجهة المختصة بمنح قرار رخصة البناء   ) ب

البناء على سلطات إداریة متعددة مركزیة ولا  وزع القانون اختصاص منح رخصة

  .مركزیة بناء على مدى أهمیة البناء، محلیة، جهویة، أم وطنیة

  رئیس المجلس الشعبي البلدي: 

یعود لرئیس المجلس الشعبي البلدي الاختصاص بمنح رخصة البناء بصفته ممثلا للبلدیة 

راضي مع موافاته للوالي بنسخة بالنسبة لجمیع البناءات في قطاع یغطیه مخطط شغل الأ

المعدل والمتمم، وكذا نص  29-90من قانون  65من الرخصة، وذلك حسب نص المادة 

  . 102-11من قانون  95

   تسلم رخصة البناء من طرف الوالي في حالات معینة نصت علیها : الوالـــــــــــــــي

 .3المعدل والمتمم 29-90من قانون  66المادة 

 المعدل والمتمم  29-90من القانون  67تنص المادة  :لف بالتعمیر الوزیر المك

تسلم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزیر المكلف بالتعمیر بعد : "على أنه 

الإطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات 

 .4"المصلحة الوطنیة او الجهویة

   :ب إجراءات دراسة الطل) ج

نسخ لدى رئیس المجلس الشعبي  05یودع الملف المتضمن طلب رخصة البناء في 

البلدي محل وجود قطعة الأرض، یسجل تاریخ إیداع الطلب ووصل یسلمه رئیس المجلس 

الشعبي البلدي، بعد التحقیق من الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل 

  :5الملف على النحو المنصوص علیه 
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وتختلف طریقة دراسة الملف بحسب ما إذا كانت الأرض غیر موجودة فیها مخطط 

  .1شغل الأراضي والمخطط التوجیهي، أو موجودة فیها هذه المخططات

في هذه الحالة تتم دراسة بالرجوع إلى القواعد العامة للتهیئة :  في حالة غیاب المخططات

عد التي یجب أن تحترم في  بناء بعض والتعمیر، والتي تبین الحد الأدنى من القوا

  .القوانین، منها قانون حمایة البیئة، حمایة التراث الثقافي، الوقایة من الكوارث الكبرى

في هذه الحالة فإن رخصة البناء  توفق بینه وبین مدى :  في حالة وجود المخططات

كذا الالتزامات التي إمكانیة إنجاز المشروع، والقیود والارتفاقات التي ترد على الأرض، و 

تقع على المالك، وتتم الدراسة من قبل مصلحة التعمیر لدى البلدیة المعنیة ونمیزها بین 

  :الحالات التالیة 

إذا كان إصدار الرخصة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتصرف  -

یرسل نسخة باعتباره ممثلا للبلدیة في هذه الحالة، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

 .2أیام 08من ملف الطلب إلى المصلحة المكلفة بالتعمیر، على مستوى الولایة في 

إذا كان اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدي، بصفته ممثلا للدولة فإن  -

نسخ إلى مصلحة الدولة  04رئیس المجلس الشعبي البلدي یرسل ملف الطالب في 

الموالیة ) 08(حول تطبیقه وذلك في أجل الأیام الثمانیة ، لإبداء رأیه 3المكلفة بالتعمیر

لتاریخ إیداع الملف، وعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي إبداء رأیه وجوبا في الطلب 

 .خلال أجل شهر ابتداء من تاریخ إیداعه

وفي هذه الحالة تقوم مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة بتحضیر الملف، 

نسخ من الملف مرفقة برأیها، وذلك ابتداءا من تاریخ  03ها أجل شهرین لإعادة ویرصد ل

  .استلام هذا الملف

أما إذا كان الاختصاص بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر یقوم  -

نسخ إلى مصلحة الدولة  04رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرساله الملف في 

نسخ   04أیام من تاریخ إیداع الملف، وبدورها ترسل  08 المكلفة بالتعمیر في أجل
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من ملف الطلب مرفقة بجمیع الآراء المستقاة من السلطة المختصة قصد 

 .1إصدارها

  :تسلیم رخصة البناء ) د

بعد الإنتهاء من دراسة الطلب من الجهة المختصة یتعین على الإدارة أن تصدر 

  : قرارها

  :قرار الموافقة على الطلب  - 

ا إذا كان الطلب مستوفیا للشروط المنصوص علیها قانونا، فإن الجهة م ي حالةف

 .1762-91من المرسوم  47المختصة تصدر قرارا صریحا بالموافقة حسب نص المادة 

من نفس المرسوم مدة النشر بمقر المجلس الشعبي البلدي بمدة  48ولقد حددت المادة 

  .3سنة وشهر

ات أو ظفالرخصة أن تجعلها مصحوبة إما بتح ها تسلیمقبول ویمكن للإدارة في حالة

  .اقترانها بغرض التزام معین

 91من المرسوم  27وهو ما نصت علیه المادة :  منح رخصة البناء بتحفظ -

1754. 

 91من المرسوم  09وهو ما نصت علیه المادة :  منح رخصة البناء التزام -

1755. 

 : صدور القرار برفض الطلب -

  :في حالتي  تنحصر صور الرفض

  44وهو ما نصت علیه المادة : الحالات التي یجب فیها رفض منح رخصة البناء 

أي أن للإدارة أن ترفض منح الرخصة إذا كان مشروع هذا  176-91من المرسوم 

 .البناء مخالفا لأحكام مخطط شغل الأراضي أو وثیقة تحل محله
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 منح المشرع السلطة : اء الحالات التي یجوز فیها للإدارة رفض منح رخصة البن

من  02الفقرة  44التقدیریة للإدارة في اتخاذ قرار الرفض وذلك  حسب المادة 

 .1761- 91المرسوم 

 :القرار بتأجیل البت في طلب الرخصة  -

قد أجاز القانون للإدارة المختصة بمنح رخصة البناء أن تقضي بتأجیل البت في طلب 

على حجة أو سبب مبرر لهذا التأجیل، وهذا ما  رخصة البناء الذي یجب أن یكون مبنیا

  .292-90من قانون  64نصت علیه المادة 

 :حالة سكوت الإدارة عن الرد على طلب رخصة البناء  -

حین لا تصدر الجهة الإداریة المختصة قرارها بمنح رخصة البناء في المدة القانونیة 

الرخصة، وذلك استنادا للمادة  المحددة، وهناك من یعتبر هذا السكون قرارا ضمنیا برفض

  .293-90من القانون  63

  

  .4وهناك  من یعتبره قبولا وذلك لإجبار الإدارة على دراسة الطلبات في المواعید القانونیة

  :رخصة التجزئة كأداة رقابیة وقائیة : ثانیا 

ة تعد رخصة التجزئة ضروریة في مجال العمران، حیث یتم اشتراطها في كل تقسیم لملكی 

  .عقاریة أو عدة ملكیات

 : مفهوم رخصة التجزئة .1

لم یعرف المشرع الجزائري رخصة التجزئة تعریف دقیق ومحدد، حیث : تعریفها   ) أ

تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة : " 29-90من القانون  57نصت المادة 

 "...تقسیم لقطعتین اثنین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات

تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم ملكیة : " 19-15من المرسوم  07ادة أما الم

عقاریة واحدة أو عدة ملكیات، مهما كان موقعها إلى قطعتین أو عدة قطع، إذا كان 

  ".یجب استعمال إحدى القطع الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم لتشیید بنایة
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 .1الملغى 176-91من المرسوم  07وهذا ما نصت علیه المادة  -

رخصة رسمیة بتجزئة قطعة أرض أو : "عرف الفقه رخصة التجزئة على أنها  -

 .2"أكثر غیر مبنیة إلى عدة قطع بغرض إقامة بناءات علیها

عملیة تقسیم قطعتین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة من : "وقد عرفت أیضا  -

أكثر غیر أجل البناء علیها، وعلى أنها رخصة إداریة بتجزئة قطعة أرضیة أو 

  .3"مبنیة إلى عدة حصص بغرض إقامة بناءات علیها

 : هدف رخصة التجزئة  ) ب

على هدف واحد لهذه الرخصة ویتمثل في القیام  176-91من المرسوم  01نصت المادة 

  .بعملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة، أو تقسیم بهدف إقامة بنایة

 : إجراءات منح رخصة التجزئة .2

الخطوات الإجرائیة لإعداد وتسلیم رخصة التجزئة في  19-15لمرسوم التنفیذي رقم عالج ا

منه والتي نحاول أن نلخصها في  18-09الفصل الثاني القسم الأول من خلال المواد من 

  :الخطوات التالیة 

  نسخ ویتضمن طلب الرخصة النموذجي بالملكیة ، دفتر  05یتكون الملف من

 .4شیدیة، وكذا مذكراتالشروط، التصامیم التر 

  ،یتم إعداد الملف من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعماریة أو التعمیر

 .ویؤشر على الوثائق المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي معتمدین

  یودع الملف على مستوى مصالح التعمیر للبلدیة مقابل وصل استلام وتتم دراسة

بلدیة، عندما یكون إصدار رخصة التجزئة الملف على مستوى الشباك الوحید بال

                                                
 17، مجلة المفكر، العدد "19-15ظام القانون لرخصة التجزئة في ظل المرسوم التنفیذي رقم الن" ،دیراسو مسعودة  1
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وعلى مستوى الشباك الوحید للولایة  1من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي

 .2إذا كانت رخصة التجزئة من صلاحیات الوالي أو الوزیر

  یتناول تحضیر الطلب مدى مطابقة مشروع التجزئة لتوجیهات مخطط شغل

 .3الأراضي المصادق علیه

 4یوما 15الهیئات الاستشاریة خلال  یتم جمع أراء. 

  60یبلغ قرار رخصة التجزئة مرفقا بنسخة من الملف إلى صاحب الطلب خلال 

یوما من تاریخ إیداع الملف عندما یكون تسلیم رخصة التجزئة من صلاحیات 

 .5یوما في جمیع الحالات الأخرى 90رئیس المجلس الشعبي البلدي و 

 یریة التعمیر والبناء، كما توضع نسخة من اللملف وتبلغ نسخة من الملف إلى مد

مؤشر علیها تحت تصرف الجمهور بمقر البلدیة ،و تحفظ أخرى بأرشیف الولایة 

 .6وأخرى على مستوى مصالح البلدیة

  تحدید أجال لإنجاز أشغال التهیئة من طرف مكتب الدراسات بعد تقدیر والتقییم من

 .طرف البلدیة

 لم یتم الشروع أو الانتهاء من أشغال التهیئة المحددة في  تلغى رخصة التجزئة إذا

 .قرار الرخصة

 7یمكن لصاحب التخصیص الاستفادة من شهادة قابلیة الاستغلال والتهیئة. 

  رخصة الهدم كأداة رقابیة وقائیة / ثالثا 

  تعد رخصة الهدم من الرخص المستحدثة في قانون التهیئة والتعمیر، حیث لم تكن معروفة 

  

  .8منصوص علیها في القوانین السابقةو 
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یخضع كل هدم كلي أو جزئي : "من هذا القانون على  01الفقرة  60حیث تنص المادة 

أعلاه، أو كلما اقتضت  46للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إلیها في المادة 

  ".ذلك الشروط التقنیة والأمنیة

ناء یجب أن تصدر في شكل قرار إداري، بناءا على ذلك فإن رخصة الهدم على قرار الب

بناءا على ذلك فإن رخصة الهدم على قرار البناء یجب أن :ولذلك یجب أن نتعرف علیها 

  :تصدر في شكل قرار إداري، ولذلك یجب أن نتعرف علیها 

 :مفهوم رخصة الهدم  .1

 :تعریفها   ) أ

بذكر نطاق  لا توجد تعریفات تشریعیة لرخصة الهدم، وإنما تكتفي أغلب التشریعات

  .رخصة الهدم وإجراءات منحها

القرار الإداري الصادر عن الجهة الإداریة المختصة، والتي : "ویمكن تعریفها بأنها 

تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا، متى كان هذا البناء سندا لبنایات 

عندما تكون  مجاورة أو كان واقعا ضمن مكان مصنف أو في طریق التصنیف، أو

  1".البنایة الآیلة للهدم سند البنایات مجاورة

 : أهداف إحداث رخصة الهدم  ) ب

لقد تعرض المشرع لنقاط عدیدة تعد دوافع إحداث وإبعاد هذه الرخصة، ومن ضمن 

  :هذه الأسباب 

  حمایة البنایات الواقعة في أماكن مصنفة أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك

 .عماریة أو السیاحیة أو الثقافیة او الطبیعیةالتاریخیة أو الم

  حمایة البنایات المجاورة إذا كانت البنایة المراد هدمها تمثل سند لهذه البنایة

 .2المجاورة
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 : إجراءات تحضیر وتسلیم رخصة الهدم .2

في إطار تسهیل عملیة تحضیر وتسلیم عقود التعمیر الذي جاء بها المرسوم التنفیذي 

من  80إلى  71تناول إجراءات إعداد وتسلیم رخصة الهدم في المواد من ، فقد  15-19

  1:المرسوم المذكور، والتي سألخصها في الخطوات التالیة 

من طرف مالك البنایة او موكله أو ) طلب نموذجي(یتم إیداع طلب رخصة الهدم  -

الهیئة المخصصة، على أن یرفق الطلب بملف یعده مكتب دراسات في الهندسة 

 :معماریة یتضمن الوثائق التالیة ال

 عقد ملكیة المبنى محل الهدم 

 تصمیم الموقع على سلم مناسب 

  200/1أو  500/1مخطط الكتلة على سلم. 

 تقریر وتعهد القیام بعملیة الهدم مع مخطط مراحل الهدم وأجاله. 

في حالة تواجد البنایة بعد أقل من ثلاثة أمتار، یجب إرفاق الملف بمحضر خبرة  -

ن مهندس مدني بین طریق الهدم والوسائل المستعملة قصد حمایة المباني م

في حالة الهدم الجزئي بین الجزء المراد هدمه  100/1المجاورة ومخطط على سلم 

 .والجزء المتبقي، وكذلك التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره

بي یرسل ملف طلب رخصة الهدم مع الوثائق المرفقة إلى رئیس المجلس الشع -

، على ان یقوم بإلصاق طلب 2البلدیة لمحل موقع البنایة مقابل وصل إیداع

الرخصة بمقر البلدیة خلال مدة تحضیر رخصة الهدم لتمكین المواطنین على 

الاعتراض كتابیا على مشروع الهدم لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

 .3إقلیمیا

وى البلدیة طلب رخصة الهدم بنفس یحضر الشباك الوحید الذي تم فتحه على مست 

الأشكال المنصوص علیها، لتحضیر رخصة البناء على ألا یتعدى أجل التحضیر شهر 

واحد ابتداء من تاریخ إیداع ملف الطلب على ان یتسلم الشباك الوحید آراء المصالح 

طلب یوما ابتداء من تاریخ استلام  15والهیئات العمومیة التي تمت استشارتها في آجال 
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، لیتم تسلیم رخصة الهدم على شكل 1إبداء الرأي من طرف ممثلیهم في الشباك الوحید

 .2قرار نموذجي إلى صاحب الطلب من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

 الرقابة الإداریة عن طریق الشهادات العمرانیة : الفرع الثاني 

ة الحصول على إلى جانب الرخص العمرانیة فرض المشرع الجزائري أیضا ضرور 

شهادات التهیئة والتعمیر التي وضع القانون من خلالها إستراتیجیة مراقبة ومتابعة مدى 

  .تنفیذ ما فرضته من شروط في مشروع البناء

 :شهادة التعمیر كأداة رقابیة وقائیة / أولا 

تختلف شهادة التعمیر عن باقي الرخص والشهادات من حیث أنها وثیقة معلومات 

  .3لومات المتعلقة بالعقارتبین المع

 :مفهوم شهادة التعمیر  .1

 :تعریفها   ) أ

عرف المشرع الجزائري شهادة التعمیر على عكس ما فعل في الرخص، وذلك في نص 

شهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناءا على : " 19- 15من المرسوم  02المادة 

ن جمیع الأشكال التي طلب من كل شخص معني، تعین حقوقه في البناء والارتفاقات م

  ". تخضع لها القطعة الأرضیة المعنیة

شهادة معلومات تحدد للمعني حقوقه في البناء و : "ولقد عرفها الفقه بأنها 

الارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنیة وتزویده بهذه المعلومات من أجل أن یتصور 

التي قد یطلبها بعد  إلى أي مدى تنسجم غایته من البناء مع أحكام رخصة البناء

 4".ذلك

 :أهمیة شهادة التعمیر  ) ب

تتمیز شهادة التعمیر بأهمیة للفرد كونها وثیقة تحتوي على كل المعلومات المتعلقة 

  .بالأرض المراد إنجاز الأرض علیها، كما لها اهمیة للإدارة كونها أداة إعلام ورقابة

 أهمیة الشهادة بالنسبة للأفراد : 
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ة بالنسبة للأفراد، كونها تعد وثیقة تمنحهم معلومات خاصة بأحكام لشهادة التعمیر أهمی

وقواعد التعمیر وحقوقهم المتعلقة بتلك القطعة من الأرض وجمیع الارتفاقات المتعلقة بها، 

  .لهذا وجب على الموثق أثناء عملیة البیع أن یطلبها من صاحب الأرض

 أهمیة شهادة التعمیر بالنسبة للإدارة : 

تعتبر أداة إعلام ورقابة بالنسبة للإدارة لكونها  كبیرة بالنسبة للإدارة، إذ لها أهمیة

تهدف أساسا إلى تمكین الإدارة رقابة قابلیة الأرض للبناء، ولهذا یجب على الإدارة احترام 

توجیهات وتوصیات مخطط شغل الأراضي الذي تخضع له الأرض محل الطلب، وإلا 

  .1نیافهي مسؤولة عن ذلك وتتابع قانو 

 :إجراء الحصول على شهادة التعمیر  .2

مالكا او (یتم الحصول على هذه الشهادة بناء على طلب یقدمه المعني الذي یوضح هویته 

، )إن لم یكن  طالبها هو المالك(، ویحدد أیضا بموضوع الطلب اسم مالك الأرض )كیلا

وتصمیم للأرض  العنوان، المساحة والمراجع المساحیة إن وجدت، تصمیم حول الوضعیة

معد حسب الشكل الملائم، ویودع هذا الطلب مرفقا بهذه الوثائق بمقر المجلس الشعبي 

البلدي المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع، ویتم تحضیر هذه الشهادة حسب نص المادة 

المعدل والمتمم، كما تبلغ شهادة التعمیر خلال الشهرین  176-91من المرسوم  03

  .الطلب، وتحدد مدة صلاحیتها بسنة واحدة تحسب ابتداء من تاریخ التبلیغالموالین لإیداع 

المعدل والمتمم على ضرورة أن  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  04وأشارت المادة 

  :تتضمن شهادة التعمیر ما یلي 

 أنظمة تهیئة التعمیر المطبقة على القطع الأرضیة والارتفاقات المدخلة علیها. 

 ة الأرضیة المعنیة بالتجهیزات الجماعیة الموجودة التي ستنجز لاحقاإیصال القطع. 

  الأخطاء الطبیعیة والتكنولوجیة التي یمكن أن تمس الموقع المعني، وهي فقرة

أخذا بعین الاعتبار النتائج المأساویة المترتبة عن  2006مضافة في تعدیل جانفي 

  .20032ماي  21زلزال 
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بل مجرد وثیقة دون تحدید " رخصة"م یعتبر شهادة التعمیر ما یلاحظ هنا  أن المشرع ل

طبیعتها القانونیة، فإذا كانت لیست رخصة إداریة بمفهومها القانوني الصحیح لانها لا 

تمنح المستفید منها القیام بأي نشاط عمراني، بل هي مجرد وثیقة معلومات، فإنه على 

من  06هات القضائیة طبقا للمادة صعید المنازعات یمكن أن تكون  محل طعن أمام الج

  .1المعدل والمتمم 176-91المرسوم التنفیذي 

ومادامت شهادة التعمیر مجرد وثیقة معلومات، ولیست قرار إداري تنفیذیا، فلا 

مجال للطعن فیها ومخاصمة الغدارة عن هذه المعلومات لسبب واحد، وهو أن القرار 

تفید من الطعن فیه، مادامت المعلومات الواردة المتعلق برخصة البناء یفسح المجال  للمس

بشهادة التعمیر مطابقة لها، فلا معنى لإثارة الطعون في كل مرحلة مادام طالب رخصة 

  .2البناء  الطعن عند عدم اقتناعه بالرد

  :شهادة التقسیم كأداة رقابیة وقائیة / ثانیا 

ختلفان في العدید من رغم تداخل شهادة التقسیم مع رخصة التجزئة، إلا أنهما ی

  .الجوانب

 : تعریف شهادة التقسیم .1

، على أنه تعتبر شهادة التقسیم وثیقة عمرانیة 29-90من القانون  59بالرجوع للمادة 

هامة في إطار تنظیم عملیات البناء، تسلم للمالك عقار مبني وبطلب منه عندما یرید 

  .تقسیم هذا العقار إلى قسمین أو عدة أقسام

طبیعتها، حیث اعتبرتها  176-91من المرسوم التنفیذي  26المادة وقد وضحت 

مجرد وثیقة إداریة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدة 

  . 3أقسام

رخصة رسمیة بتقسیم عقار مبني إلى وحدتین أو عدة :" ولقد عرفها الفقه على أنها 

  .4"قط العقارات المبنیة دون العقارات الشاغرةوحدات عقاریة، فشهادة التقسیم تعني ف

 : إجراءات الحصول على شهادة التقسیم .2
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تتم عن طریق طلب یقدمه المالك أو موكله یحمل توقیع المعني، تثبت صفة الطالب، إما 

بنسخة من عقد الملكیة، أو توكیل  طبقا لأحكام القانون المدني إذا كان الطالب وكیلا 

  .1ولیس مالكا

  :یجب على طالب شهادة التقسیم ان یرفق مع طلبه الوثائق التالیة وعلیه 

 .المتعلق بالقانون المدني 58-75نسخة من عقد الملكیة طبقا لأحكام الأمر رقم  -

 توكیلا طبقا لأحكام الوكالة في القانون المدني، إذا كان الطالب وكیلا لیس مالكا -

یشمل على الوجهة  5000/1أو  2000/1تصمیم للمواقع المعدة على سلم  -

وشبكات الخدمة مع بیان تسمیتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة 

 .الأرض

تشتمل على البیانات  500/1أو  200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم  -

 :التالیة 

حدود القطعة الأرضیة، مخطط كتلة البناءات الموجودة على المساحات الأرضیة، 

مالیة الأرضیة والمساحة المبنیة من الأرض، بیان شبكات قابلیة الاستغلال المساحات الإج

التي تخدم القطعة الأرضیة والمواصفات التقنیة لذلك، اقتراح تقسیم الأرضیة تخصیص 

  .2القطعة الأرضیة المقررة في إطار اقتراع التقسیم

قطعة الأرض  نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود 05ویرسل الملف في 

، ومهما تكن الجهة 4، ومنه یباشر التحقیق في الملف ودراسته3مقابل وصل إیداع

، 5المختصة علیها أن تبلغ شهادة التقسیم خلال الشهرین الموالین لتاریخ إیداع الطلب

  .6وتستمر مدة صلاحیة شهادة التقسیم سنة واحدة ابتداء من تاریخ تبلیغها
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إثارة طعون ضد قرارات الجهة المختصة بشأن شهادة  لم ینص المشرع على إمكانیة

التقسیم في حالة رفض منحها هذه الشهادة، وكذا إشكالیة سكوت الإدارة ومدى تفسیرها ، 

  .1هذا الموقف السلبي لها

  : ائیةشهادة المطابقة كأداة رقابیة وق/ ثالثا 

ل الرقابة القضائیة تعتبر هذه الشهادة هي أخر شهادة نص علیها المشرع والتي تكون مح

  .في حالة تعسف الإدارة في استعمال سلطتها

 :تعریف شهادة المطابقة  .1

التي ذكرت أن شهادة المطابقة تمنح بعد  29-90من القانون  75بالرجوع للمادة  

الانتهاء من أشغال البناء، فعلى طالب رخصة البناء بعدما یتحصل علیها وینجز بناءه، 

  .ة التي یسلمها إما لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو الواليیتقدم وبطلب هذه الشهاد

من المرسوم  63وبالتالي المشرع لم یعرفها بل حدد نطاق تطبیقها، وكذلك المادة 

  .ذكرت نفس الشيء 15-19

قرار إداري یتضمن إقرار من جانب الإدارة بصحة  ما أنجز " "وقد عرفها الفقه بانها 

  2"لوقت إذنا وترخیصا باستعمال البناء فیما یشید لهمن أعمال البناء، وفي ذات ا

هي وثیقة تعلن أن إنشاء البناء وحدوده وطبیعته ومظهره الخارجي مطبق لما : "وأیضا 

حدد في رخصة البناء المتعلقة به، وبالتالي تكون شهادة المطابقة محدودة ومحصورة 

  3".في حدود النقاط المدروسة والمحدد من خلال رخصة البناء

 :إجراءات شهادة المطابقة  .2

وفقا  19-15نظم إجراءات الحصول على شهادة المطابقة المرسوم التنفیذي رقم 

  :للخطوات الإجرائیة التالیة 

  تسلیم شهادة المطابقة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص

ختص إقلیمیا بالنسبة لرخصة البناء المسلمة من طرفه، ومن اختصاص الوالي الم
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إقلیمیا بالنسبة لرخص البناء المسلمة من طرفه، ومن الوزیر المكلف بالعمران 

 .1بالنسبة لرخصة البناء المسلمة من طرفه

  یتم إیداع الطلب النموذجي مرفق بنسختین من الملف من طرف  المعني على

یوما من تاریخ الانتهاء من  30مستوى البلدیة مقابل وصل إیداع خلال أجل 

، والملف عبارة عن تصریح بانتهاء الأشغال بالنسبة للبنایات ذات الأشغال

الاستعمال السكني، ومحضر تسلیم الأشغال معد من طرف الهیئة الوطنیة لمراقبة 

النسبة للتجهیزات والبنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو ) CTC(البناء 

لى رئیس القسم الفرعي البنایات المستعملة للجمهور، وترسل نسخة من التصریح إ

 .2للتعمیر على مستوى الدائرة

  أما إذا لم یودع التصریح بانتهاء الأشغال من الشروط والآجال المطلوبة تبعا

لآجال الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء فتجرى عملیة مطابقة الأشغال وجوبا 

تعمیر على بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بال

 .3مستوى الولایة

  تجتمع لجنة مراقبة المطابقة، بناء على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي

یوما من إیداع التصریح بانتهاء الأشغال على مستوى  15المعني، وذلك في أجل 

الشباك الوحید على أن تنتقل لمعاینة الأشغال ومطابقتها بعد الإشعار بالمرور 

 .4أیام على الأقل 8ئیس الشعبي البلدي قبلالذي یرسله ر 

  بعد المعاینة تعد اللجنة محضر الجرد فورا حیث تذكر فیه جمیع الملاحظات التي

تبین رأي اللجنة حول مدى مطابقة مشروع لإنجاز مع تصامیم رخصة البناء ویوقع 

 .5أعضاء اللجنة على المحضر في نفس الیوم
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 أیام من تاریخ  08هادة المطابقة في أجل یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي ش

الخروج، إذا أقرت اللجنة بالمطابقة وفي حالة العكس یحدد للمعني أجل ثلاثة 

 1.أشهر قصد القیام بإجراء المطابقة
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  الرقابة القضائیة في مجال التهیئة والتعمیر: المبحث الثاني 

لنظام العام، وهو ما جعل الإنسان وحقوقه إن للإدارة صلاحیات واسعة لإقامة ا

وحریاته العامة في مركز ضعیف في مواجهتها الأمر الذي یستدعي تدخل سلطات أخرى 

لردع كل انتهاك للحقوق والحریات العامة، ویكون ذلك عن طریق ما یسمى الرقابة 

ون القضائیة والهدف منها المحافظة على مبدأ المشروعیة، وضمان توطیده، حتى تك

  .سیادة القانون فوق كل اعتبار

فمن اجل ضمان احترام أكبر لقواعد التهیئة والتعمیر من الفمروض ان یكون 

للقضاء دورا هاما وحاسما في زجر مخالفات التعمیر، وفي فرض احترام القواعد 

  .والمقتضیات المنصوص علیها

الصلاحیات  لذا فعند ارتكاب مخالفة في مجال البناء والتعمیر یعمل من خلال

  .المخولة له على الحكم باتخاذ التدابیر للازمة التي تختلف حسب نوع المخالفة المرتكبة

وتأسیسا على ماسبق وحتى تضمن إشاعة الأمان لدى الجمیع والإحساس بالعدل 

والاطمئنان یتطلب معالجة هذا المبحث من خلال رقابة القضاء الاداري ورقابة القضاء 

  .العادي

  رقابة القاضي الإداري في مجال التهیئة والتعمیر: ول المطلب الأ 

بما أن الرخص هي عبارة عن قرارات إداریة صادرة عن الإدارة، فالقاضي الإداري 

  .یبحث عن مدى مشروعیة هذه القرارات

إن احترام هذه الأخیرة لمبدأ المشروعیة یعد ضمانا لحقوق الفرد وحمایة للصالح  -

ذه القرارات یجب أن تصدر حسب الأشكال والإجراءات العام، في ذات الوقت، وه

 .1المنصوص علیها قانونا ومن الجهة المختصة

ولقد اهتمت كل الدساتیر الجزائریة بمبدأ المشروعیة وكرستها في دعوى الإلغاء،  -

 .ومنازعات التعویض او هذا ما سوف یتم توضیحه
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  دعوى الإلغاء : الفرع الأول 

ریة الأكثر انتشارا واستعمالا من جانب المتقاضي، وتعتبر من الدعاوي الإدا

ولدراسة هذه الدعوى وجب علینا التطرق إلى تعریف دعوى الإلغاء اولا ثم التعرف على 

  .خصائصه وشروطها

  :تعریف دعوى الإلغاء / أولا 

تعرف دعوى الإلغاء بأنها دعوى یرفعها المدعي من أجل المطالبة بإلغاء قرار 

لكونه مشوب یعیب من عیوب القرار الإداري، وهي عیب السبب ،  إداري غیر مشروع،

  .1الاختصاص، المحل، عیب الشكل، والإجراءات،الغایة والهدف

أما دعوى الإلغاء في مجال العمران فتعرف على أنها دعوى قضائیة إداریة 

موضوعیة عینیة یحركها ویرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام جهات قضائیة مختصة، 

أمام المحاكم الإداریة او مجلس الدولة بهدف المطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي  سواء

متضمن عقود التعمیر غیر المشروعة، بموجب قرار یحوز على حجیة مطلقة، وبالتالي 

دعوى إلغاء تتضمن مبدأ المشروعیة من جهة، ومن جهة أخرى تحمي الأفراد من تعسف 

  2.الإدارة

فین انه یتم رفع دعوى الإلغاء إذا ما توفرت شروط قبولها، نستنتج  من هذین التعری

  .وكانت مؤسسة قانونا على وجه من أوجه الطعن بالإلغاء

  : خصائص دعوى الإلغاء/ ثانیا 

تنفرد دعوى الإلغاء في مجال التعمیر بمجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها من 

  :الدعاوى الأخرى والمتمثلة في  

 :جال العمران دعوى قضائیة دعوى الإلغاء في م .1

أصبحت دعوى الإلغاء دعوى قضائیة بمعنى الكلمة عكست ما كان علیه سابقا مجرد 

تظلما إداریا، ویتم تحریكها من قبل أصحاب الصفة القانونیة وممارستها من قبل القضاء 

المختص، لا بد أن تتم على أساس قاعدة أوجهه قانونیة، وذلك طبقا لشروط والإجراءات 

  .القانونیة المقررة
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 : دعوى الإلغاء في مجال العمران تحكمها إجراءات خاصة .2

بما أن الهدف الذي یسعى إلیه دعوى الإلغاء هو تحقیق مصلحتین، أولها مصلحة 

عامة والتي تكمن في الدفاع عن مبدأ المشروعیة، وضمان تطبیقه، ومصلحة خاصة 

  .1القرارات الإداریة غیر المشروعة مرتبطة برافع الدعوى، ومن جانب آخر إلى إعدام

لذلك خصها المشرع الجزائري بجملة من الإجراءات، سواء على مستوى المحاكم 

الإداریة إذا تعلق الأمر بقرار صادر من رئیس البلدیة أو  الوالي في مجال عقود التعمیر، 

  .التعمیرأو على مستوى مجلس الدولة إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن الوزیر المكلف ب

 : دعوى الإلغاء في مجال العمران دعوى عینیة موضوعیة .3

عینه دون النظر إلى صفة الشخص المصدر للقرار، بأي أنها تهاجم القرار الإداري 

لأنها تستهدف حمایة المصلحة العامة والمركز القانوني العام وحمایة سیادة القانون ونفاذ 

ء الاهتمام بإبراز عیوب القرار الإداري المتعلق في الدولة، ومن ثمة على رافع دعوى الإلغا

  .2بعقود التعمیر والبناء دون الاهتمام بالشخص المصدر للقرار

 :دعوى الإلغاء في مجال العمران دعوى مشروعیة  .4

تعتبر دعوى الإلغاء في هذا المجال دعوى مشروعیة لأنه یتم تحریكها ورفعها من قبل 

من قبل القضاء المختص، لابد ان تتم على أساس  أصحاب الصفة القانونیة وممارستها

  .3قاعدة او حجة قانونیة، وذلك طبقا للشروط والإجراءات المقررة

  :شروط دعوى الإلغاء / ثالثا 

لإثارة أي منازعة إداریة تتعلق بمدى مشروعیة القرارات المتعلقة بالبناء والتعمیر، یجب 

الطعن ضد هذه القرارات، هل هو حق البحث عن شروط إثارة الطعن ومن له الحق في 

للمالك فقط أو أن صفة الطاعن تمنح له وللآخرین أو ما یعرف بصفة التقاضي، وأیضا 

  .شروط تتعلق بالقرار المطعون فیه، وأخیرا التظلم الاداري ومیعاد الطعن القضائي
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 : شروط تتعلق بالطاعن .1

وعها تقتضي ان تتوفر فیها إن القواعد العامة لقبول الدعاوي القضائیة مهما كان ن

جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة وقبل ان یبحث القاضي في موضوع الدعوى، 

علیه ان یبحث في  مدى توافر الشروط الشكلیة، فإذا تخلف أي منها حكم بعدم قبول 

المتضمن قانون  09-08من القانون رقم  65والمادة  13الدعوى، ولقد حددت المادة 

لمدنیة والإداریة الشروط الواجب توافرها في الطاعن، وهي الأهلیة، الصفة الإجراءات ا

  . 1المصلحة

 :الأهلیــــــــــة   ) أ

من القانون المدني فإنه یتم التمییز بین أهلیة الشخص  50و  40حسي نص المادتین 

الطبیعي وأهلیة الشخص المعنوي، وعلیه فإن الشخص الطبیعي لا یكون أهلا بممارسة 

سنة كاملة على أن یكون متمتعا بقواه العقلیة  19إلا إذا بلغ سن الرشد المحدد ب حقوقه 

  .فإذا ما توفرت هذه الشروط یكون أهلا لرفع دعوى الإلغاء. ولم یحجر علیه

أما في حالة نقص الأهلیة اوفقدانها فإن دعوى الإلغاء ترفع من طرف الولي أو 

  .2ة الحجرالوصي بالنسبة للقاصر، ومن القیّم في حال

أما عن الشخص المعنوي فإنه یتمتع بحق التقاضي عن طریق ممثله القانوني الذي 

  .یعبر عن إرادة هذا الشخص المعنوي على ان یكون هذا الممثل متمتعا بأهلیة التقاضي

، أما البلدیة فقط جعلت رئیس المجلس الشعبي البلدي 3فالممثل القانوني للولایة هو الوالي

  .4لهذا الأخیر أن یرفع دعوى قضائیة باسم البلدیةنائبا لها، ف

أما المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة وكذا الهیئات العمومیة، فممثلها القانوني 

  .یحدده قانونها الأساسي الداخلي
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 :صفة الطاعن   ) ب

إذا كان الاتجاه السائد فقها وقضاء یذهب إلى اعتبار ان شرط الصفة مدمج في شرط 

ة في دعوى الإلغاء، بحیث تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصیة، ومباشرة المصلح

لرافع الدعوى، إلا أنه من المهم التمییز بین الصفة والمصلحة باعتبارهما شرطین 

  .1مستقلین

  :وجب التمییز بین الصفة في حالة الأشخاص الطبیعیة وحالة الأشخاص المعنویة 

 :الصفة في حالة الأشخاص الطبیعیة  -

إذا تعلق الأمر بالطعون التي یرفعها الأشخاص الطبیعیون ضد قرارات المتعلقة بالبناء 

والتعمیر، فإنها لا تقبل الدعوى إلا من الأشخاص الذین لهم صفة في طلب الترخیص 

من المرسوم  34الذي صدر القرار المطعون فیه بشأنه، وهو ما جاء حصرا بالمادة 

  : 2وهم  176-91التنفیذي 

 مالك أو موكلهال 

 المستأجر لدیه المرخص له قانونا. 

 الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة 

 :الصفة في حالة الأشخاص المعنویة  - 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بین  13میز المشرع الجزائري في نص المادة 

وذلك من خلال نصه على الصفة والصفة، ) الممثل القانوني للشخص المعنوي(التمثیل 

  .كشرط لقبول الدعوى

وهنا نمیز بین الشخص المعنوي العام كالدولة، أو أن یكون الشخص المعنوي خاصا 

كالجمعیات والنقابات، فیمكن للجمعیات المشكلة بصفة قانونیة، والتي تنشط في إطار 

ما یمكنها الصفة القانونیة، التهیئة والتعمیر، وكذا حمایة البیئة، بموجب قانونها الأساسي، 

وبالتالي حق التقاضي، ولكن تقاضي هذه الجمعیات البیئة یكون في حالة الأضرار الماسة 

  .3بالبیئة نتیجة الأنشطة العمرانیة
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  :مصلحة الطاعن ) ج

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد میز بها  13إن المشرع بموجب المادة 

لقبول الطعن أن تكون للطاعن مصلحة شخصیة ومباشرة، أي  الصفة والمصلحة، ویشترط

  .مستمدة من مركز القانون

بحیث یؤثر فیه القرار الإداري المطعون فیه بشكل مباشر، إلا أنه في مجال البناء 

  :والتعمیر یجوز للغیر كذلك رفع هذه الدعوى على النحو التالي 

 :الغیر صاحب المصلحة  - 

أن یراعى عند منحها حقوق الغیر، والغیر هو صاحب  ففي مجال رخصة البناء یجب

المصلحة المباشرة والمشروعة في طلب إیصال الترخیص عندما یمس هذا الأخیر بحالة 

یحمیها القانون، كأن یكون جار المستفید من رخصة البناء الحق في أن یطلب إلغاء قرار 

  .1منح رخصة البناء نتیجة حرمانه من حق المطل

 :الشیوع الشریك على  - 

لا یجوز للشریك في الأرض الشائعة للبناء على الجزء المفرز في الأرض الشائعة قبل 

إلا بعد أن یوافق على ذلك أصحاب ثلاث أرباع الأرض، حتى وإن كان قد حصل  قسمها

، فإذا قام أحد الشركاء بالبناء على جزء قد فرز من الأرض الشائعة، 2على رخصة البناء

موافقته أصحاب ثلاث أرباع الأرض، فإنه یجوز لباقي الشركاء أو دون أن یحصل على 

  .أحدهم أن یرفع دعوى یطالب فیها وقف البناء وإلغاء قرار منح الرخصة

 : الجمعیات -

 74وهي التي لها علاقة بالعمران أو تنشط في مجال البیئة، فبالرجوع إلى نص المادة 

 نجد لها أساسا قانونیا یخولها حق الطعن المتعلق بالتهیئة والتعمیر، لا 29-90من قانون 

في القرارات أو التقاضي إلا إذا تأسست كطرف مدني، وهو ما یعني أن لا مصلحة 

شخصیة ومباشرة لها في الطعن، ولكن القانون خولها حق بموجب قانونها الأساسي، أن 

  .3ئةتتأسس كطرف مدني، وتطلب إبطال الترخیص إذا كان فیه أضرار للعمران والبی
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 :شروط القرار لمطعون فیه  .2

لكي یقبل قاضي دعوى الإلغاء المختص النظر والفصل في دعوى الإلغاء، یجب أن 

یكون موضوع الطعن قرارا إداریا نهائیا له مواصفات القرار الإداري باعتباره عملا قانونیا 

  .1انفرادیا صادرا بإرادة السلطات الإداریة المختصة وبإرادتها المنفردة

بما أن دعوى الإلغاء في مجال البناء والتعمیر تنصب على قرارات إداریة، فیجب أن و 

 :تتوافر في هذه القرارات جملة من الشروط وهي 

 : أن یكون القرار إداریا صادر من سلطة إداریة مختصة  -

منح المشرع الجزائري اختصاص إصدار تلك القرارات الإداریة لكل من رئیس المجلس 

  .دي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیرالشعبي البل

 : أن یكون القرار الإداري نهائیا -

یجب أن یكون القرار نهائیا، وقد استنفذ كل الإجراءات و المراحل التحضیریة 

لإصداره،و أن یحدث ذلك آثار قانونیة، إما بإنشاء مركز قانوني جدید أو إلغائه أو 

  .2تعدیله

 :معینا  أن یحدث القرار أثرا قانونیا - 

أي أن یكون القرار محدثا للأثر القانوني الذي یؤثر في المركز القانون للطاعن، وذلك 

بإنشاء مركز جدید أو حدث تعدیل فیه أو بإلغاء مركز قائم، وتخرج بذلك الأعمال 

  .التمهیدیة والتحضیریة عن نطاق دعوى الإلغاء لكونها لا تنتج أثرا قانونیا

 :الطعن القضائي النظام الإداري ومیعاد  .3

من قانون إجراءات مدنیة الإداریة، فإن التظلم الإداري في دعوى  830حسب نص المادة 

الإلغاء هو إجراء اختیاري، على أنه في حالة اللجوء إلیه كإجراء أولي  یوجه مباشرة إلى 

  .الجهة المصدرة للقرار

خصة البناء یمكن لطالب ر  : "على أنه  29- 90من قانون  63وقد نصت المادة  -

والتجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة 

 ".أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضها له
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أشهر من تاریخ  04أما إذا اختار المعني بالأمر التظلم فإن مدة هذا التظلم هي  -

سكتت الجهة المتظلم أمامها مدة شهرین من تاریخ  التبلیغ الشخصي للقرار، فإذا

تقدیم التظلم فإن ذلك یدل على الرفض، وعلیه فللمتظلم أن یرفع طعنا قضائیا في 

 .1أجل شهرین ابتداءا من تاریخ انتهاء الشهرین

أما إذا كان رد الجهة الإداریة المتظلم أمامها بالرفض كان الآجل القضائي ساري  -

  .2بلیغ الرفضابتداء من تاریخ ت

أشهر  04وفي حالة اختیار المعني القضاء مباشرة، فإن میعاد رفع دعوى الإلغاء هو 

  .3تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي

  دعوى المسؤولیة في مجال البناء والتعمیر: الفرع الثاني 

  :تعریف دعوى المسؤولیة / أولا 

الدعوى القضائیة الذاتیة التي ": بأنها ) دعوى التعویض(تعرف دعوى المسؤولیة الإداریة 

یحركها ویرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الهیئات القضائیة المختصة، وطبقا 

للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل والعادل واللازم للأضرار 

  ".التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار

سؤولیة الإداریة من اهم دعاوى القضاء  الكامل، ویطلق علیها وبالتالي تعتبر دعوى الم

هذه التسمیة لأن القاضي المختص بها یملك سلطات كاملة وواسعة، حیث تكون له سلطة 

البحث في مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى التعویض، ویبحث فیما إذا أصاب هذا 

وسلطة تقدیر مقدار . الضرر الحق ضرر بسبب نشاط الإدارة، ثم له سلطة تقدیر نسبة

  .4التعویض، وأخیرا سلطة الحكم بالتعویض
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  :خصائص دعوى المسؤولیة / ثانیا 

 : دعوى شخصیة ذاتیة .1

أي أنها تحرك وترفع على أساس حق ذاتي وشخصي، وهي تخاصم وتهاجم السلطات 

ح الضرر الإداریة صاحبة ومصدرة الأعمال الإداریة القانونیة الضارة، وتطالبها بإصلا

  .الذي سببته تلك الأعمال

 : دعوى المسؤولیة من دعاوي الحقوق او دعاوي القضاء الكامل .2

وهي كذلك لأنها تحرك وتقام على أساس النزاع حول الحقوق، وفیها فیتمتع القاضي 

  .بحدة سلطات واسعة ومتعددة

  :شروط قبول دعوى المسؤولیة / ثالثا 

رة المتعلق برخصة البناء، أي یرفع دعوى یمكن للشخص المتضرر من قرار الإدا

أمام القضاء الإداري یطالب فیها تعویضه عن الأضرار التي لحقته، ویتم ذلك وفق شروط 

معینة، لا تختلف كثیرا عن الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء، والتي سوف نتطرق إلیها 

  .باختصار

 : الشروط المتعلقة برافع الدعوى )1

 .وط المقررة في دعوى الإلغاءوهي نفس الشر :  الأهلیة -

یشترط لرفع هده الدعوى أن تتوفر في  رافعها شرطي الصفة :  الصفة والمصلحة -

والمصلحة اللذان تم التطرق لهما في دعوى الإلغاء، حیث  ان الدعوى هنا 

شخصیة، ومن ثم یجب على المدعي إثبات خطأ ینسب للإدارة مس بحق ذاتي له 

 .1یحمیه القانون

 : طعن القضائيمیعاد ال )2

أحیانا یكون میعاد رفع دعوى التعویض هو نفسه میعاد دعوى الإلغاء المنصوص 

أشهر من تاریخ التبلیغ  04من قانون إجراءات مدنیة وإداریة، أي  829علیه في المادة 

الشخصي للقرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي، مع 

سس علیه هذه الدعوى، ولا یكون قد سقط بالتقادم لأن دعوى ضرورة وجود حق تؤ 
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التعویض تسقط وتتقادم بمدة سقوط وتقادم الحقوق التي تؤسس علیها باعتبارها دعوى 

  .شخصیة

من قانون المدني تبین أن مسؤولیة الإدارة سواء  03الفقرة  133أما بالنسبة للمادة 

  .1سنة من یوم وقوع الفعل الضار 15م بعد كان سببها عملا مادیا أو قرار إداریا تتقاد

  . رقابة القضاء العادي في مجال البناء والتعمیر: المطلب الثاني 

إن التسبب في القصور والإهمال أثناء عملیة البناء والتعمیر، یؤدي إلى العدید من 

 الحوادث والمشاكل في مجال الإسكان، وكذا المساس بسلامة الأفراد، وتعریض أموالهم و

أرواحهم للعدید من المخاطر، وهذا ما یترتب علیه قیام مسؤولیة من تسبب في ذلك تجاه 

  .المضرور

وهذا ما یجعلنا نتطرق بالدراسة لدور القاضي العادي، بالنظر في منازعات البناء 

  .2والتعمیر بدایة بالقاضي المدني ثم القاضي الجزائي

  بناء والتعمیر المسؤولیة المدنیة في مجال ال: الفرع الأول 

إن المسؤولیة المدنیة هي مجموعة القواعد التي تلزم من ألحق ضررا بالغیر، یجبر 

  .3هذا الأخیر عن طریق تعویض یقدمه للمضرور

وبالتالي فإن القاضي المدني یختص بنظر الدعاوي التي یرفعها الأفراد أصحاب 

ناء والتعمیر، كما یختص الصفة والمصلحة بسبب الأضرار التي قد تصیبهم من جراء الب

  .أیضا بالنظر في مسؤولیة المالك، وإلزامه القانوني بالتعویض

  : عناصر دعوى المسؤولیة المدنیة في مجال البناء والتعمیر/ أولا 

  :تتمثل عناصر الدعوى في هذا المجال في  

  :المدعي المضرور من عملیات البناء والتعمیر  .1

  ة هو المضرور وهو في العادي یعتبر من المدعي في دعوى المسؤولیة المدنی
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، 1الغیر الأجنبي من العملیة، إلا أنها قد تصیب الأشخاص الذین لهم صلة بالعملیة نفسها

  :وهو ما سوف نوضحه فیما یلي 

 : الغیر الأجنبي عن عملیات البناء  ) أ

لیة وهو الأجنبي عن عملیات البناء، ویتمثل في المارة والجیران، ویعوضون طبقا للمسؤو  

  .التقصیریة

إن الضرر الذي یصیب المارة من جراء عملیات البناء قد یقع، إما یكون :  المـــــــــارة) 1.أ

ضررا جسدیا أو أن یقع الضرر على أموالهم أو ممتلكاتهم وللمتضرر في هذه الحالة 

الرجوع على الحارس إما على أساس المسؤولیة عن حراسة البناء، أو على أساس مسؤولیة 

  .2حارس الأشیاء

  : المسؤولیة على أساس حراسة البناء -

وهي حالة توفر أحكام المسؤولیة عن حراسة البناء، فقد یكون الضرر قد وقع نتیجة التهدم 

من القانون المدني،  02الفقرة  40الكلي أو الجزئي للمبنى، وهذا ما جاءت به المادة 

هدام البناء من ضرر ولو كان حیث نصت على أن مالك البناء مسؤول  عما یحدثه ان

  .انهداما جزئیا

 : مسؤولیة حراسة الأشیاء -

تطبق أحكام هذه المسؤولیة في بعض الحالات التي ینشأ فیها الضرر بمناسبة عملیات 

فتسبب ضرر للمارة،  . البناء والتعمیر، وذلك مثل وضع مواد في غیر المكان المعد لها

  01.3الفقرة  138وقد نصت علیها المادة 

یعتبر الجار من الغیر بالنسبة لعملیات التشیید والبناء على أن الضرر :  الجیران) 2.أ

  .یمكن أن یصیب مصالحه المادیة أو مصالحه الأدبیة

ومن أجل إصلاح الضرر الذي یصیبه، فإنه یرجع على الحارس إما على أساس 

  .حراسة البناء أو الحراسة الشیئیة، كما هو الحال في حالة المارة

  وعلى المالك أن لا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بالجار، وللجار أن 
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  .1یطلب إزالة المضار إذا تجاوزت الحدود المألوفة

ومنه فإن تحدید المضار غیر المألوفة من اختصاص قاضي الموضوع مستعینا 

  .في ذلك بالعرف وطبیعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرین

 :ر ذو صلة بعملیات البناء الضر   ) ب

إن الأضرار الناتجة عن عملیة البناء أو مناسبتها قد تصیب الأشخاص الذین لهم صلة 

  :بالعملیة ذاتها، وهم 

  :المستأجر ) 1.ب

إن الأضرار التي قد تصیب المستأجر بمناسبة عملیات البناء، تكون إما قبل 

  :على الشكل التالي تسلمه الوحدة السكنیة أو بعد تسلمه إیاها، وذلك 

 : الأضرار التي تصیب المستأجر قبل تسلم الوحدة السكنیة -

یعتبر المستأجر في هذه الحالة من الغیر، وتطبق علیه نفس الأحكام السالف ذكرها 

المتعلقة بالغیر الأجنبي عن عملیات البناء، حیث أنه یستند على المسؤولیة التقصیریة، 

لیطبق أحكام المسؤولیة العقدیة، كون أن عقد الإیجار لم  ولیس له الحق بأن یحتج بالعقد

  .یدخل بعد في دور التنفیذ، ولأن العین المؤجرة لم تسلم له بعد

 : الأضرار التي تصیب المستأجر بعد تسلم الوحدة السكنیة -

إذا أصیب المستأجر مثلا بأضرار بسبب تهدم البناء بعد تسلمه للوحدة السكنیة 

مستأجر في هذه الحالة یستند على أحكام المسؤولیة العقدیة، لأن الضرر المستأجرة، فإن ال

هنا هو ناجم عن الإخلال بإحدى الالتزامات الناشئة عن عقد الإیجار، والمتمثل في 

  .2الالتزامات بالصیانة

  : المالك وأفراد أسرته) 2.ب

  :یتم التمییز هنا بین حالتین هما 

 :لعملیات البناء  المالك هو الحارس: الأولى الحالة  -

إذا أصیب المالك أو أحد أفراد أسرته بأضرار، وكان المالك هو الحارس لعملیات 

البناء، فإن الخطأ هنا یكون مفترضا في جانب المالك نفسه، والاقتراض هنا یكون 
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لمصلحة المضرور بما في ذلك أفراد أسرته، وهنا یستطیع الرجوع على المالك كحارس 

المضرور الحق في أن یرجع على التابع وهو العامل لدیه والذي یكون وللمالك . للبناء

  .المتسبب المباشر في هذا الضرر

 :المقاول أو المهندس حارس عملیة البناء : الحالة الثانیة  - 

في حالة ما إذا كانت الحراسة للمقاول أو المهندس، وأصیب المالك أو أحد أفراد أسرته 

سرته الحصول على تعویض على الأضرار التي أصابتهم، بأضرار، فإنه یحق للمالك أو أ

  .1وذلك استنادا على أحكام المسؤولیة التقصیریة القائمة على الخطأ

 :المدعى علیه في دعوى المسؤولیة المدنیة .2

یعتبر المدعي علیه هو المسؤول عن فعله الشخصي، أو مسؤولا عن غیره أو عن 

  .في مواجهتهالشيء الذي في حراسته أین ترفع الدعوى 

أما عن المسؤولیة المدنیة في مجال البناء والتعمیر فإن المدعى علیه هنا هو حارس 

البناء، فقد یكون إما المالك أو المقاول، كما قد یكون حارس الأشیاء المتعلقة بالبناء هو 

  .المدعي علیه المسؤول أیضا

لضار، أي أنه سنة من یوم وقوع الفعل ا 15غیر ان دعوى التعویض تسقط بمضي 

سنة من یوم وقوع الفعل الضار، فإنه  15إذا لم ترفع الدعوى ضد المدعي علیه، في أجل 

  .یسقط حق المضرور في التعویض

  .2من القانون المدني 133وهذا ما بینته المادة 

 :سبب الدعوى وموضوعها  .3

  :إن سبب الدعوى وموضوعها هما عنصران من عناصر الدعوى القضائیة 

 :وى سبب الدع  ) أ

السبب هو الواقعة القانونیة أو التصرف القانوني الذي تولد عنه الالتزام أو الحق، فهو 

إذن الأساس القانوني الذي یبنى علیه الطلب، سواء كان السبب یستند على عقد أم إرادة 

  .3منفردة، أمر فعل غیر مشروع أم إثراء بلا سبب، أو نص من القانون
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لمدنیة في مجال البناء والتعمیر، هو سبب الدعوى إذ فالضرر في مجال المسؤولیة ا

أنه حیث لا ضرر ولا مصلحة، فلا دعوى، فسبب الدعوى المدعي المتمثل في الضرر 

  .1هو تعویض ما أصاب المضرور في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له

 :موضوع الدعوى   ) ب

ي ما یطلب القضاء إن موضوع الدعوى أو محلها، هو ما یطلبه المدعي في دعواه، أ

والقاضي هنا ملزم بأن یقضي بما یطلبه منه المدعي . 2به على المدعي أو في مواجهته

  .أو بأقل من ذلك لأنه لو حكم بأكثر من ذلك فإنه یكون قد حكم بما لم یطلب الخصوم

  :المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء / ثانیا 

مكونة للبناء عن بعضها البعض وإنفصالها المقصود بانهدام البناء، هو تفكك الأجزاء ال

  3.عن الأرض، ویعرف كذلك بأنه بانهیار أي سقوط كل أجزاءه أو بعضها

وعلیه فمالك البناء مسؤول عما یحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئیا، 

عیب مالم یثبت أن الحادث لا یرجع سببه إلى إهمال في  الصیانة أو قدم في البناء أو 

  .من قانون إجراءات مدنیة 03و  02الفقرة  40فیه، وهذا ما یثبته المادة 

 :شروط تحقق المسؤولیة المدنیة عن تهدم البناء  .1

 : ملكیة البناء  ) أ

المالك هو المسؤول عما یحدثه البناء من ضرر للغیر، ومالك البناء طبقا للتشریع 

لقانون المدني، فبائع العقار یكون هو الجزائري، هو من اشتراه وقام بتسجیله طبقا لأحكام ا

المالك القانوني قبل تسجیل عقد البیع حتى ولو كان المشتري هو الحائز، وهذا طبقا للمادة 

  .قانون مدني 793

ویدخل كذلك في حكم المالك من یقیم المنشآت على أرض الغیر، سواء كان بحسن 

تها أو استبقاءه طبقا لنص المادة نیة، أو بسوء نیة، مادام أن صاحب الأرض لم یطلب إزال

  ..من القانون المدني 748
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وكذلك الحال في راهن العقار رهنا حیازیا، یبقى مالكا حتى ولو انتقلت الحیازة للدائن 

  .1قانون مدني 954و  953المرتهن، وهذا طبقا لنص المادتین 

 : أن یحدث تهدیم البناء ضررا للغیر   ) ب

بناء یجب أن یتوافر شرط الضرر الذي یجب أن ینشأ حتى تقوم المسؤولیة عن تهدم ال

  .2عن تهدیم البناء، وأن یكون راجعا إلى إهمال في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب فیه

 : أساس مسؤولیة مالك البناء .2

في القانون الجزائري نجد أن مسؤولیة المالك تقوم على أساس الخطأ المفترض في 

رور بإثباته، ویتمثل الخطأ المفترض في جانب المسؤول في جانب المالك، ولا یلتزم المض

  .الإهمال في الصیانة أو لقدمه أو لوجود عیب فیه

إلا أن المالك یستطیع ان یتخلص من المسؤولیة ویدفعها عنه، إذ اثبت أن البناء 

لیس بحاجة إلى صیانة أو تجدید أو إصلاح، وذلك عن طریق إقامة الدلیل على أن 

رجح سببه إلى إهمال في الصیانة، أو قدم في البناء أو عیب فیه، وإنما یرجع الحادث لا ی

  .إلى سبب آخر أجنبي لا ید له فیه، ففي هذه الحالة تنتفي مسؤولیة المالك

 : الدعوى الوقائیة .3

لم یكتف المشرع الجزائري بالنص على المسؤولیة عن تهدم البناء، بل أضاف إلى ذلك 

لة لا یكون فیها البناء قد تهدم  فعلا، بل یكون مهددا بالتهدم في حكما وقائیا لمواجهة حا

أن  03الفقرة  140جزء منه، أو في مجموعة أجزائه فقد أجاز القانون المدني  في المادة 

  .یحصل على إذن من المحكمة في اتخاذ ما یلزم من التدابیر الضروریة لدرء ذلك الخطر

لتهدمه المتوقع، في مجموعة أو في بعض منه ویجوز لمن یهدده البناء بضرر نتیجة 

أن یلجأ للقضاء بأن یرفع دعوى وقائیة یطالب المالك فیها باتخاذ مایلزم من التدابیر 

الوقائیة والإصلاحیات الضروریة لدرء الخطر الذي یهددهن وفي حالة عدم استجابة مالك 

ذه التدابیر الوقائیة على البناء إلى ذلك للمحكمة أن تأذن لمن هو مهدد بالضرر إتخاذ ه

  .3نفقة المالك
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  : أساس مسؤولیة الإدارة عن قراراتها المتعلقة بالتهیئة والتعمیر/ رابعا 

  :وهذه الأسس هي 

 : الخـــــــــــــــــــــــــــطأ .1

ترتكب الادارة الخطأ بإصدارها قرارات الترخیص بالبناء غیر المشروعة، إلا أن المسؤولیة 

ل لا تقتصر على ذلك، بل أن التأخیر والتعطیل في إصدار القرار یمكن أن في هذا المجا

  .1یرتب مسؤولیة الإدارة أیضا

إن المسؤولیة الإداریة للأشخاص المعنویة تتحقق بتوافر الركن المادي للخطأ  -

وحده، دون حاجة للتمسك بشرط التمییز إلا أن الخطأ الذي تقوم علیه المسؤولیة 

البناء والتعمیر خاصة هو الخطأ المصلحي أو المرفقي، فهو الإداریة في مجال 

الخطأ الذي یشكل إخلالا بالتزامات وواجبات قانونیة سابقة عن التقصیر والإهمال 

 .2الذي ینسب ویسند  إلى المرفق ذاته

وتتمثل صور المسؤولیة على أساس الخطأ من خلال منح الإدارة لتراخیص أعمال  -

 مشروعة، أو تعطیل منحها بدون مبرر قانونيالتعمیر والبناء غیر ال

 المنح غیر المشروع لتراخیص أعمال البناء والتعمیر                                                                          :

تتقرر مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في حالة منح تراخیص أعمال البناء غیر 

تها لقواعد مخطط شغل الأراضي أو قواعد قانون البناء، كما تتقرر المشروعة نتیجة مخالف

  .3المسؤولیة في حالة وقف أعمال البناء دون مراعاة الإجراءات القانونیة المعمول بها

  تعطیل منح تراخیص أعمال البناء بدون مبرر قانوني:  

نونیا من هو صورة من صور امتناع الإدارة عن أداء واجب من واجباتها والتزاما قا

التزاماتها فتلحق بذلك أضرارا بالغیر، فإن سلطات الإدارة أو اختصاصاتها لم تعد امتیازا 

لها تباشرها متى أرادت ذلك أو كیفما شاءت، ولكنها واجب والتزام یعتمد علیها القانون إزاء 

  .4الأفراد تحقیقا للمصلحة العامة
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 :الضـــــرر  .2

على حق شخصي أو مالي أو الحرمان من هذا اعتداء : "یعرف الضرر عموما بأنه 

 تیجة المساس بمصلحة مشروعة أو بحقالحق، أو هو الأذى الذي یصیب الشخص ن

  ".من حقوقه

وإن الضرر كركن للمسؤولیة لا یكاد یختلف في القانون الإداري عنه في المدني إلا 

  .في بعض  الفروقات

الة الإخلال بمصلحة مالیة ففي القانون المدني مثلا ویتوفر ركن الضرر في ح

مشروعة، ویبدو أن القانون الإداري لا یجیز التعویض في هذه الحالة، وأنه یشترط أن 

  .1یكون الاعتداء واقعا على حق لا  مجرد مصلحة

فالإدارة تتحمل مسؤولیة إصلاح الأضرار الناتجة عن جمیع قراراتها غیر المشروعة 

  .عمیرالمتعلقة بقرارات صادرة في مجال الت

إن القانون الجزائري لم یهتم بموضوع التعویض في مجال البناء والتعمیر إذ لم  -

یخصه بحكم خاص، ومن ثم تكون معالجته في سیاق نظام مسؤولیة الإدارة عن 

 .قراراتها وأعمالها الضارة بالغیر من أصحاب المصلحة والصفة بوجه عام

ذه المسؤولیة بل تقرر ولیس كل ضرر یكون قابلا للتعویض عنه في إطار ه -

 .2بالإضافة إلى وجوب أن یكون الضرر ثابتا ومؤكدا مادیا ومباشرا

 : العلاقة السببیة .3

یأخذ القانون الإداري بفكرة السببیة كرابطة بین الخطأ والضرر شأنه في ذلك مثل 

اتج القانون المدني، وذلك لتقریر فكرة المسؤولیة الإداریة، فلا یمكن تعویض إلا الضرر الن

  .عن خطأ الإدارة

فإذا كان الفقه والقضاء متفقان على وجوب توافر رابطة السببیة لتقریر المسؤولیة، فإنه 

بخصوص تحدید السبب الذي أدى إلى حدوث الضرر، أو في حالة تعاقب الضرر قد 

  .حدث خلاف على ذلك
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  المسؤولیة الجزائیة في مجال البناء والتعمیر : الفرع الثاني 

یة الجزائیة هي علاقة بین الفرد والقاعدة القانونیة، بمقتضاها یلتزم الفرد المسؤول

لذا نجد المسؤولیة الجزائیة . 1بتحمل النتائج المترتبة على عمله، إذا خالف أوامر المشرع

تقوم على شقین، الأول هو السلوك المادي الذي یحظره التشریع تحت وصف الجریمة، 

  . 2التي توجه هذا السلوك مما یستوجب العقابوالثاني هو الإرادة الآثمة 

وفي مجال البناء والتعمیر قام المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات او 

القوانین الخاصة بالتهیئة والتعمیر، بوضع قواعد ردعیة لكل من تسول له نفسه أن یخالف 

ارتكاب تعرض أرواح ما جاءت به هذه الأخیرة من التزامات وقواعد آمرة ، مما یؤدي إلى 

الناس إلى الخطر إما عمدا أو إهمالا، وذلك بأن وضع على عاتق لكل من یشترك في 

  .عملیات البناء مسؤولیة جزائیة

  :جرائم البناء والتعمیر / أولا 

هناك جرائم نص علیها قانون العقوبات وجرائم نصت علیها القوانین الخاصة 

  .المتعلقة بالتهیئة والتعمیر

للجرائم التي تتعلق بالبناء والتعمیر نجد ان قانون العقوبات وضعها في  بالنسبة

باب المخالفات، فباستقراء المواد المتعلقة بذلك نجد نوعین من الجرائم، الأولى منصوص 

  .من قانون العقوبات 33فقرة  462والثانیة في المادة  5مكرر فقرة  441علیها في المادة 

هیئة والتعمیر في شقها المتعلق  بالمسؤولیة الجنائیة، نجد أما بالرجوع إلى قواعد الت

أن هذه الجرائم تقسم إلى جنح ومخالفات، وهذا ما تم التعرض له وشرحه بالتفصیل سابقا، 

  . 4وذلك في الفصل الأول تحت عنوان صور المخالفات
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  :ور القاضي الجزائي د/ ثانیا 

سؤولیة الجزائیة للمخالفین بإعتبارها جرائم إن إنتهاك قواعد التهیئة والتعمیر یولد الم

یعاقب علیها بنص خاص نظرا لكونها قواعد قانونیة من النظام العام، وجوهریة مقترنة 

بجزاء ولا یجوز الاتفاق على مخالفتها، ولأنها تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة، سیاسیة 

  .اجتماعیة، اقتصادیة وثقافیة تعلوا على المصالح الفردیة

ه فإن القاضي الجزائي یلعب دورا مهما وحاسما في ردع وقمع الجرائم المتعلقة وعلی

  .بالبناء والتعمیر، حیث یحكم إما بالغرامات او بعقوبات سالبة للحریة حسب نوع المخالفة

المتعلق بالتهیئة و التعمیر  قبل إلغائها  29-90من القانون  78أجازت المادة 

البناءات في حالة الإدانة، ویمكن أن تتم المتابعة بناءا للقاضي الجزائي أن یحكم بهدم 

  .على شكوى من الإدارة أو كل من له مصلحة بما في ذلك الجمعیات المعتمدة

المعدل و المتمم  29-90من القانون  05مكرر  06منح المشرع بموجب المادة 

عین، أو الأمر للقاضي الجزائي الأمر بمطابقة البناء للرخصة في أجل م 05-04بالقانون 

بهدمه جزئیا او كلیا بما یحقق مطابقة البناء مع ما تضمنته رخصة البناء، بینما لا یكون 

للقاضي الجزائي في حال البناء دون رخصة إلا توقیع الجزاء، لأن الإدارة تتولى القیام 

  .1بالهدم على نفقة المخالف دون اللجوء للقضاء

جر المخالفات الواقعة على المناطق المحمیة یتمتع القاضي الجزائي بدور هام في ز 

- 02كالمناطق الساحلیة، ومناطق التوسع والمناطق السیاحیة، حیث ورد في قانون 

المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه ، في الباب الثالث من جملة من الأحكام الجزائیة 022

طق التوسع و المتعلق بمنا 033-03، وكذا في القانون 45إلى المادة  37في المادة 

  .منه 50إلى المادة  42المواقع السیاحیة ، من المادة 

ورد النص على جملة من العقوبات الجزائیة یوضحها القاضي الجزائي في القانون 

  .92منه إلى المادة  47في المواد من  08-15

الجزائي مازال محتفظا بسلطته في الحكم باتخاذ التدابیر اللازمة و ضي اإذن فالق

ریة عندما ترتكب المخالفات في المناطق المحمیة من أجل فرض احترام قواعد الضرو 
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التهیئة و التعمیر فیها كالحكم  بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي أو تنفیذ الأشغال 

اللازمة للتهیئة و على نفقة المحكوم علیه، و كذا مصادرة الآلات و الأجهزة و المعدات 

  1.المخالفات التي استعملت في ارتكاب هذه

تعمل الجهة القضائیة إما على مطابقة الأشغال المنجزة في مخطط التهیئة السیاحیة، و _ 

  .إما بهدم ماتم إنجازه، و الأمر بإعادة المكان إلى حالته السابقة

  2یمكن للجهة القضائیة أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا_

یمكن أن تصدر الجهة : "على أنه 15-08من القانون  4فقرة  88كما تنص المادة 

القضائیة أمرا للمخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، و یتحمل هذا الأخیر 

  3.المصاریف

للقاضي الجزائي إمكانیة الأمر بإتخاذ الإجراءات  02-02من قانون  44كما خولت المادة 

مرتكبة، لكن الضروریة و الكفیلة بمنع أو تدارك أي خطر أو ضرر ناتج عن المخالفات ال

  .ذلك بعد طلب من السلطة الإداریة المختصة 

كذلك على أنه یمكن للمحكمة الجزائیة إلزام  02-02من القانون  45نصت المادة _ 

المحكوم علیه بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة أو بتنفیذ أشغال التهیئة طبقا لما نص 

بموجب المرسوم  29-90القانون من  78 76علیه القانون، هذا بعد إلغاء المادتان 

  .اللتان كانتا تمنحان للقاضي الجزائي هذه الصلاحیات 07-94التشریعي 

بذلك تقلص دور القاضي الجزائي لینحصر في الحكم بالعقوبة الجزائیة بتوقیع غرامات _ 

مالیة فقط دون إتخاذ التدابیر الضروریة، و التي أصبحت من صلاحیات الإدارة بعد أن 

   4.لعقوبات السالبة للحریة بموجب هذا المرسوم التشریعيحذفت ا

  : الطبیعة القانونیة لجرائم البناء / ثالثا

ینظر إلى الطبیعة القانونیة لجرائم المباني من خلال وجهات مختلفة و هي 

جسامتها النسبیة، وركنها الشرعي و كذا ركنیها المادي و المعنوي و كذلك الحق المعتدى 

  .الجرائمعلیه في هذه 
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  : جرائم المباني بالنظر إلى جسامتها النسبیة .1

تقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى جسامتها النسبیة إلى جنایات و جنح و مخالفات 

على أن ضابط التفرقة بینهما هي العقوبة الأصلیة المقررة لكل واحد منها ، بحیث إذا كان 

المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح  العقاب المقرر في الجریمة هو الإعدام أو السجن

سنة فإن هذه الجریمة جنایة، أما إذا كانت العقوبة هي الحبس لمدة  20سنوات و  5بین 

دج ، فإن الجریمة هي  20.000سنوات أو الغرامة التي مقدارها  5تتجاوز الشهرین إلى 

ین على الأكثر، أو جنحة، أما إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس من یوم واحد إلى شهر 

  1.دج فإن الجریمة هي مخالفة 20.000دج إلى  2000غرامة من 

ویتطبق ذلك على الجرائم الواقعة في مجال البناء و التعمیر، نجد أن المشرع الجزائري 

قد أخد بالجنح و المخالفات، إذ أنه في قانون العقوبات أخذ بالمخالفات، أما القوانین 

  .میر فقد صنف جرائم البناء و التعمیر إلى مخالفات و جنحالخاصة بالتهیئة و التع

  : طبیعة جریمة المباني بالنظر إلى ركنها الشرعي .2

تنقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى ركنها الشرعي إلى الجرائم المنصوص علیها في 

قانون العقوبات و الجرائم المنصوص علیها في التشریعات الجنائیة الخاصة، فهذه 

  .ص تنظم مواضیع متخصصة تملیها  الحاجة المتجددة في المجتمعالنصو 

  : طبیعة جریمة المباني بالنظر إلى ركنها المادي .3

الركن المادي هو الفعل أو الامتناع الذي یعاقب علیه القانون، و تقسم الجرائم بالنظر 

ي هي من ، ومنه فإن جرائم المبان2و جرائم سلبیة ةإلى ركنها المادي إلى جرائم إیجابی

الجرائم الإیجابیة، ذلك لأن نشاط الجاني یتكون من فعل إیجابي والمتمثل في قیامه بعمل 

إیجابي ینهى عنه القانون وهو القیام بأعمال البناء أو الهدم أو التجزئة دون أن یحصل 

  3.على رخصة أو شهادة

  : طبیعة جریمة المباني بالنظر إلى ركنها المعنوي .4

عامة بالنظر إلى ركنها المعنوي إلى جرائم عمدیة وجرائم غیر تقسم الجرائم بصفة 

عمدیة، إذ أن القصد الجنائي هو عنصر التمییز بینهما، و منه فإن جرائم المباني جرائم 
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قبل ... عمدیة لأن نشاط الجاني فیها یتمثل في إنشاء المباني أو التوسع أو التعلیة 

  .المختصةحصوله على ترخیص لذلك من الجهة الإداریة 

  : طبیعة جریمة المباني بالنظر إلى طبیعة الحق المعتدى علیه .5

جرائم المباني هي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، لأن نشاط الجاني فیها 

مخالف للقواعد المرسومة في قوانین العمران،مما یهدد صلاحیة المباني من النواحي الفنیة 

  .1ندسیة، و بالتالي على جمال المدینة و رونقهاو الصحیة، و سلامتها من الناحیة اله
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  خلاصة الفصل الثاني

  

لقد حاول المشرع الجزائري من خلال سنه لمجموعة من القوانین من ظبط النشاط 

المعدل و المتمم، هذا القانون الذي  29-90العمراني و تنظیمه، خاصة من خلال قانون 

عات المحلیة خاصة رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي له منح صلاحیات واسعة للجما

سلطات واسعة في مراقبة و تنظیم عملیات التهیئة والتعمیر الواقعة في حدود إختصاصه، 

وقد ألزم هذا القانون البلدیات سواء منفردة أو مجتمعة في مجموعة بلدیات من أجل وضع 

للتهیئة و التعمیر أو مخطط شغل  مخططات التهیئة و التعمیر، سواء المخطط التوجیهي

الأراضي على اعتبارها الأدوات التي تضرب بهما الإدارة بید من حدید في مواجهة معظم 

المخالفات العمرانیة المترتبة عن أي محاولة للتعدي، و أیضا عن طریق الرخص  

  . العمرانیة و الشهادات التي أقرّ لها المشرع إجراءات خاصة

قابة على عملیات البناء و التعمیر لم یصل إلى الحد الذي إن القضاء كآلیة ر 

یمكنه من ردع المخالفین و المعتدین على الأملاك و الإحتیاطات العقاریة المملوكة 

للدولة، خاصة أن المشرع منح القضاء الإداري على وجه الخصوص مراقبة مشروعیة 

كون الإدارة مدعیا  وهي الحالة القرارات الإداریة التي تصدرها الإدارة، أو العكس حین ت

التي تتجسد أمام القضاء الإداري بكثرة في حالات مخالفة القواعد الخاصة برخصة البناء، 

أو أمام القضاء الجزائي لوجود مخالفات عمرانیة تقتضي معاقبة المخالفین و سن 

   .تعویضات علیهم

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ةصداره لمجموعإمن خلال  ،أهمیة كبیرة للعمران و مشاكلهالجزائري   لقد أولى المشرع  

 ةضمن ما یعرف بقانون التهیئ ةوكذا التنظیمی ة،ومتنوعة من النصوص التشریعی ةمهم

  .والتعمیر

عرفها هذا لمواكبة المستجدات والتطورات التي  ةرادته كانت حاضر إن أحیث 

جراءات من الإ ةحزمبتخصیص  وذلك ة،الدول ةید الفعلي لسیاسجسالمجال عن طریق الت

 ةداریتین الإكل من السلط أحكام هذه القوانین والتي تقوم على تنفیذها ةعلى مخالف

لات التي تلاخخروقات والاال ةفي مواجه ةستجاباهذه القوانین كتأتي وعلیه  ة،والقضائی

ه، أنواع المخالفات كل في مجال الخاص بمختلف  ببیانوذلك ، میدان التعمیریعرفها 

  .ضبطهاومصادر 

عمال على الأالرقابة حق  إداريضبط  ةباعتبارها سلط ةدار المشرع للإ حلقد من

تبط بحق التشیید والهدم، والتي تر  ةخیر كون هذه الأ، والتعمیرتقام في مجال البناء  التي

هي إحدى الصور التي تترتب على الحق في استعمال الملكیة العقاریة واستغلالها، والتي 

  .ةلجمالي خاصا هفي بعد العام والنظامما تتعارض مع المصلحة العامة  غالبا

ببعض الرقابي المناط بها ا الدور ذعند ممارستها له ةدار تتمتع الإوفي هذا الإطار 

المشرع في بعض ها یاإ السلطة التقدیریة التي خولها لىإ ةضافبالإ ةالعام ةامتیازات السلط

الأفراد رادتها على إیعطیها الحق في فرض رى، مما الحالات أو تقییدها في حالات أخ

للرقابة كان لابد من خضوعها  اتهاسلطفي استعمال  تعسفهامن وإلزامهم بها، ومنعا 

  .القضائیة

الراغبین في إحداث عملیات البناء والإدارة ت ومنازعات بین اخلافومنه فقد تثار 

 ةطار ممارسإلذا وفي ن لهذه الأشغال، فیدین أو المجاوریوكذلك بینهم وبین المستالمعنیة، 

ئوا إلى القضاء من أجل یلجن التشریعیة والتنظیمیة علیهم أولتها النصوص خالحقوق التي 

أن  بلذلك یج الطعن في قراراتها المتسمة بالتجاوز في استعمال السلطة بهدف إلغائها،

 ةالتشریعات المتعلقب صلحكام في ألما ورد من ضوابط و ة ومطابق ةملائم تكون  قراراتها 

  .بالبناء والتعمیر

  

  



  : فية هم النتائج المتمثلألى إومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا 

ما م ة الكافیة،قدتسم بالو مبهم ولا یه من النصوص في قوانین التعمیر ما هناك -

ضاء على حد قوال ةدار ویلها من قبل الإألى اختلاف في تفسیرها وتإحیانا أیؤدي 

 .اءسو 

ة، الظاهر  بةلمحار  ةصارم ةساعدم وجود سی ةالمخالفات العمرانیإن أسباب معظم  -

 .مع المخالفین بةعوان المكلفین بالمراقبعض الأتساهل  ذاكو 

 ةجراءات القانونیوعدم احترام الإ ،المخالفات ةلمكافح ةمكانیات المرصودضعف الإ -

 .النسیجتطلبة في تغییر الم

- 90وتحدید عقوبات لها بموجب قانون  ةس بنظام التهیئریم المخالفات التي تمجت -

 .خرىوبعض القوانین الأ ،29

ذا إلا إ ،ئیااالشخص المعنوي جز مساءلة عدم جواز  أد المشرع الجزائري مبدااعتم -

ة والتعمیر والتنظیمات المطبق ةلكن نصوص قانون التهیئ ،نص القانون على ذلك

 .التعمیر اتص المعنوي على مخالفعلى عقاب الشخ ةمن النص صراح ةخالیله 

 ةوالتنظیمیالتشریعیة  الإجراءات لتزاماتالفرض  الأنجحنها لأ ةالإداری ةفرض الرقاب -

 .ول بها في هذا المجالعمالم

شغال البناء لأ ةالمیدانی ةالمراقبب اعوان المكلفین قانونالأ ةوسع المشرع في تشكیل  -

 ةعوان الشرط، فزیادة على ضباط أبلديرئیس المجلس الشعبي ال ةوالتعمیر رفق

ن الذین یالمستخدم و التعمیر يلمفتش ،لبحث عن مخالفات التعمیریؤهل ل ةالقضائی

عوان والأ ،السكن والعمران ةوزار  ةلإدار التابعة  ةمصالح الولایبیمارسون عملهم 

 .التابعة للبلدیة، وغیرهم الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر

ن النصوص أرغم  ةیداتز مو  ةمستمر  ةوالمخالفات العمرانی ةلفوضویالبناءات ا ةظاهر  -

في تطبیقها ضد  ةرامالصذا وجدت ة، وكلها فاعلة إو بكثر  ةموجود ةالقانونی

،وهو ما یثبت وجود تقصیر من الإدارة في تطبیق هذه القوانین بشدة المخالفین 

 .وبحزم

  

 



  : نوردها فیما یلي اتمن التوصیجملة هنا ویمكن في ختام بحثنا اقتراح 

 ةبما یتماشى و المستجدات الراهنالتعمیر فیما یتعلق بجرائم  ةالقانونی ةل المنظومیتفع. 1

 ةعلى مخالفات التعمیر ورفع قیم ةدید العقوبات الواردشوت ،من خلال تطبیق القوانین

  .رمجبما یتناسب و ال ةالعقوبات المالی

  .التعمیر ةفي مراقب ةالمختص ةالبشریالأطر الاهتمام بتكوین  ةضرور . 2

  .تقیاتلالعمل على نشر الوعي العمراني عن طریق تنظیم المعارض والم. 3

  جوانبه التقییمیةكل العمرانیة ب ئةفي العقار والتهی ینمتخصص ةقضاتكوین 

 ىوالجدو  ةومصداقی ةها فعالیحالتعمیر مما یمن اتدو هتمام بالمیدان التطبیقي لأالإ. 4

  .اء التخطیطلأد ةالضروری

  .لإبعاد نمط معماري متناسق تفادیا للفوضى المعماریة وسوء التنظیمالسعي . 5

 اتعلى الاستمرار في ارتكاب مخالف عهمدر المخالفین لتشدید العقوبة على  ةضرور . 6

  .التعمیر والبناء

 یشهده التطور الذي ةجل تحسینها وتفعیلها لمواكبأللقوانین من  ةالمستمر المراجعة . 7

  .الجزائریةفي مختلف المدن النمو  العمراني 

السهر على التعمیر والبناء على المحاكم مع  اتبمخالفالإسراع بإحالة المحاضر المتعلقة 

والتركیز على  ،خیرأبدون تتهیئة الملفات وتجهیزها لضمان البت فیها من طرف القضاء 

  .لتعمیر والبناءضوابط ابخلالا خطیرا إ ةالحالات التي تشكل فیها المخالف

ن نكون أالختام هو  ا نرجوه فيوم ةوتبقى هذه مجرد اقتراحات مستلهمه من الدراس

 واالله الموفق للصواب .   بعناصر هذا الموضوعالإلمام قد استطعنا 

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  

  

  

 



  :قـائمة المصادر والمراجع  

  : الرسمیةالنصوص  / ولاأ

  :الأوامـــــــــر    ) أ

المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .1

 .78، الجریدة الرسمیة، عدد 2005جوان  20المؤرخ في  07-05والمتمم بالقانون 

المتعلق برخصة البناء، رخصة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  67-75الأمر  .2

 .1975ر أكتوب 17مؤرخة في  83التجزئة، الجریدة الرسمیة رقم 

 156-66المعدل والمتمم للأمر  1969سبتمبر  16مؤرخ في  73-69الأمر  .3

سبتمبر  19الصادر في  80المتضمن قانون إجراءات جزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 

1969 .  

 :القوانين    ) ب

یتعلق برخصة البناء، ورخصة تجزئة  1982فیفري  06مؤرخ في  02-82القانون رقم  .1

 .1982لسنة  06ریدة الرسمیة عدد الأرض لأجل البناء، الج

 1990سنة  52المتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة، العدد  29-90القانون  .2

المتعلقة بالتهیئة  2004أوت  14المؤرخ في  05-04معدل ومتمم بموجب القانون (

 .)2004أوت  15صادر في  51والتعمیر جریدة رسمیة عدد 

ماي سنة  18المرافق لـ  1414ذي الحجة عام  07المؤرخ في  07-94القانون  .3

والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، جریدة  1994

 .2004غشت  15المؤرخة في  51رسمیة عدد 

، 1997دیسمبر  31المؤرخ في  1998المتضمن قانون المالیة لسنة  02-97القانون  .4

  .1998سنة  89الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،  2002فیفري  05المؤرخ في  02-02القانون  .5

 .10الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بمناطق التوسیع والمناطق  2003فیفري  17المؤرخ في  03-03القانون  .6

 .11السیاحیة، الجریدة الرسمیة، العدد 



غشت  14، الموافق لـه1425جمادي الثانیة عام  27المؤرخ في  06-04القانون رقم  .7

المؤرخ في  07_94 التشریعي رقمم، المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم 2004سنة 

المتعلق بشروط الإنتاج  1994ماي  18ه الموافق ل 1414ذي الحجة عام  07

المؤرخة في  51المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري ، جریدة رسمیة عدد 

 . 2004غشت  15

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام إنجازها، الجریدة الرسمیة،  15-08القانون   .8

 . 2008سنة  44العدد 

، 2008فیفري  25المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، المؤرخ في  09-08القانون  .9

  . 2008ماي  28المؤرخة في  27الجریدة الرسمیة رقم 

بالبلدیة، الجریدة الرسمیة،  المتعلق 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون  .10

  .37العدد 

المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة،  2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون  .11

  . 12العدد 

المتضمن قانون  156-66الذي یعدل الأمر  2016یونیو  12مؤرخ في  16-02 .12

 11، صادرة في 49، جریدة رسمیة، العدد 1966یونیو  08العقوبات المؤرخ في 

  .1966جوان 

  :الرئاسية  المراسيم  ) ج

المتضمن تنظیم الصفقات  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي  .1

  .المعدل والمتمم  58العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  : المراسيم التنظيمية) ج

المتضمن إحداث لجنة تقنیة  1986أوت  19المؤرخ في  213-86المرسوم رقم  .1

 .1986سنة  34بة البناء التقنیة، الجریدة الرسمیة، عدد اقدائمة لر 

تحدید كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة البناء  نمالمتض 176-91المرسوم   .2

المؤرخ في  26العدد.الجریدة الرسمیة وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسلیم ذلك

 .1991ماي سنة  28الموافق لـ  1411ذي العقدة  14



الذي یحدد إجراءات إعداد المخطط  1991ماي  28المؤرخ في  177- 91المرسوم  .3

التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، الجریدة 

 .1991سنة  26الرسمیة عدد 

الذي یحدد إجراءات إعداد مخطط  1991ماي  28المؤرخ في  178-91المرسوم  .4

توى الوثائق المتعلقة به، الجریدة الرسمیة العدد شغل الأراضي والمصادقة علیه، ومح

 .، المعدل والمتمم28

والمتضمن القانون  1991جویلیة  14المؤرخ في  225-91المرسوم التنفیذي   .5

الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى الأملاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز 

 .1991لیة جوی 17الصادرة في  34والسكن، الجریدة الرسمیة عدد 

المعدل والمتمم بقانون رقم  1994ماي  18المؤرخ في  07-94المرسوم التشریعي  .6

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة  2004أوت  14المؤرخ في  04-06

 .51مهنة المهندس المعماري، الجریدة الرسمیة العدد 

ط تعیین یحدد شرو 1995أكتوبر  14المؤرخ في  318-95المرسوم التنفیذي رقم .7

عاینتها في میدان الأعوان الموظفین المؤهلین لنقص مخالفات التشریع والتنظیم وم

 .61، الجریدة الرسمیة عدد الهندسة، الملغى

، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2005سبتمبر  10المؤرخ في  317-05المرسوم  .8

 1991ماي  28الموافق ل 1411ذي القعدة عام  14المؤرخ في  177_91رقم 

الذي یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و المصادقة علیه و 

سبتمبر سنة  11مؤرخة في   62محتوى الوثائق المتعلقة به ، جریدة رسمیة، عدد 

2005. 

، المعدل والمتمم 2005سبتمبر  10المؤرخ في  318-05المرسوم التنفیذي رقم  .9

 28الموافق ل 1411ذي القعدة عام  14في  المؤرخ 178 -91للمرسوم التنفیذي 

الذي یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي و المصادقة علیه و  1991ماي 

سبتمبر  11مؤرخة في   6262محتوى الوثائق المتعلقة به الجریدة الرسمیة العدد 

 .2005سنة 



 ، یحدد شروط وكیفیات2006جانفي  07مؤرخ في  03-06المرسوم التنفیذي رقم  .10

تعلیم الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة 

 .2006سنة  06والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة، الجریدة الرسمیة عدد 

، یحدد مهام المفتشیة العامة 2008نوفمبر  17المؤرخ في  388-08المرسوم رقم  .11

 . 2008، سنة 69ة الرسمیة عدد دیللعمران والبناء وتنظیم عملها، الجر 

یحدد شروط وكیفیات  2009ماي  02، مؤرخ في 156-09المرسوم التنفیذي رقم  .12

تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء 

 .2009الصادرة سنة  27وسیرها الجریدة الرسمیة عدد 

یحدد شروط  2009أكتوبر  22في مؤرخ  343-09المرسوم التنفیذي رقم  .13

وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال 

التهیئة والتعمیر، وكذا معاینتها وكذا إجراءات المراقبة المعدل والمتمم للمرسوم 

 .55-06التنفیذي رقم 

عمیر وتسلیمها الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود الت 19-15المرسوم التنفیذي رقم  .14

دیسمبر  12صادرة في  07، الجریدة الرسمیة عدد 2015ینایر  25مؤرخ في 

2015 . 

  

  :التعليمات  ) د

صادرة عن المدیریة العامة للجماعات المحلیة المتضمنة محاربة  219التعلیمة رقم  .1

  .2019مارس  27البناءات الفوضویة، المؤرخة في 

  :المراجع العامة والخاصة  / ثانیا

، دار الحامد للنشر والتوزیع عمان الأولىالطبعة  ،ة المجتمعطشر  ، و شامة عباسأب .1

 .2014الأردن، سنة 

دیوان المطبوعات دون طبعة، زام، للالتالوجیز في النظریة العامة  ،إدریس فاضلي .2

 .2006الجزائریة، 

لیة، العقاري، دراسة وصفیة تحلی للتوجیهالنظام القانوني الجزائري  ، إسماعین شامة .3

  .2004دون طبعة، دار هومة، الجزائر، سنة 



، )أهداف حضریة ووسائل قانونیة(قانون العمران الجزائري،  ، أقلوني ولد رابح صافیة .4

 . 2001الجزائر،  ،دار هومةدون طبعة، 

دیوان دون طبعة،  التهیئة والتحضیر العمراني في الجزائر،،  البشیر التجاني .5

 . 2000سنة المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

دار الفجر  ، 01طبعة قرارات العمران الفردیة، وطرق الطعن فیها، ، الزین عزري .6

 .2005للنشر والتوزیع، القاهرة، 

دار القلم،  شرطة التعمیر بین القانون والممارسة، الطبعة الاولى، ،  الشریف البقالي .7

 .2012الرباط 

جزء دون طبعة، ، ن المدني الجزائري النظریة العامة للإلتزام في القانو  ، بلحاج العربي .8

 .2007دون مدینة نشر ، 02

الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر سنة  ،الفاضل خمار .9

2010 .  

جنایات المباني، دون طبعة، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات  ، حامد الشریف .10

 . 1995الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

مسؤولیة رجال الشرطة جنائیا وإداریا ومدنیا وتأدیبیا  ،عباس احمد عثمانجمال  .11

الإسكندریة، دار المكتب العربي الحدیث، دون طبعة،  في التشریعات العربیة والأجنبیة،

 .2009مصر، 

الشركة دون طبعة،  التعمیر بین المركزیة و اللامركزیة،، يعبد الرحمان البكریو  .12

  . 1993شر، الرباط المغاربیة للطباعة و الن

المحل المستحق للتعویض، إلتزامات، طبعة أولى، طوقم للنشر،  ، علي فیلالي .13

  . 2002دون بلد نشر سنة

دار الثقافة للنشر  ،01الوسیط في قضاء الإلغاء، الطبعة ، عمار بوضیاف .14

  .2011والتوزیع، الجزائر، 

لعامة والقانون الإداري، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة ا ، عمار عوابدي .15

 .2009دار هومة للنشر ، الجزائر، سنة ، 03الطبعة 



محررات شهر الحیازة، دون طبعة، دار هومة للنشر الجزائر  ، عمر حمدي باشا .16

2001. 

دار هومة  دون طبعة،  حمایة الملكیة الخاصة العقاریة، ، عمر حمدي باشا .17

 .2009للطباعة و النشر والتوزیع الجزائر، 

، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري ، دة دیرمعای .18

  .2011لنشر والتوزیع، الجزائر، ا، دار ةدون طبع

شرح قانون العقوبات، القسم  ، عبد الرزاق فخري الحدبني وخالد حمدي الزغبي .19

 .2009دون بلد النشر،  ،دار الثقافة للنشر ولتوزیعدون طبعة، العام، 

دار العلوم للنشر،عنابة سنة دون طبعة،  ،، القانون الإداريحمد الصغیر بعليم .20

2004 . 

دار الجامعة الجدیدة  دون طبعة،  المسؤولیة المعماریة،:  محمد حسین منصور .21

 .1999 ون بلد نشرللنشر، د

مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء، والمنشآت الثابتة الأخرى،  ، محمد شكري سرور .22

دار  دون طبعة،  نة بین القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي،دراسة مقار 

  .القاهرة 1985الفكر العربي 

 دون طبعة،  ضاء،لقوا الفقه شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء ، محمد شنب .23

  .، مصر2004منشأة المعارف الإسكندریة، 

ئیة، دراسة مقارنة المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنا ، محمد علي سویلم .24

 .2007دار المطبوعات الجامعیة،  ،  01طبعة بین التشریع والفقه والقضاء،

الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الخصومة، التنفیذ  ،نبیل صقر .25

  .الجزائر دون سنة نشر،عین ملیلة، دار الهدى،  دون طبعة،و التحكیم، 

 دون طبعة،  لإثبات الجنائي، الجزء الثاني،محاضرات في ا ،روكبنصر الدین م .26

والمحررات، دار هومة للنشر والتوزیع،  الاعترافأدلة الإثبات الجنائي، الكتاب الأول، 

  . 2008الجزائر، 

 عقود مقاولات البناء والأشغال الخاصة، الطبعة الثالثة، دون دار  ، غبغبنعیم م .27

 . 2001نشر، مصر، 



دار هومة، دون طبعة، والتعمیر وفقا للتشریع،  قواعد التهیئة ،نورة منصوري .28

 .2010الجزائر، سنة 

 ،الرقابة القضائیة على رخصة البناء في الجزائر، طبعة الاولى ، وداد عطوي .29

 .2016، ، الإسكندریةمكتبة الوفاء، 

دار  دون طبعة،  ئي الناتج عن البناء بدون رخصة،االنزاع الجز  ،یاسمین قزاتي .30

 .2016ة هومة، الجزائر، سن

  :المقالات العلمیة /  ثالثا

إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري، مجلة  ، الزین عزري. 01

  . 2008لسنة  03، جامعة بسكرة، العدد المفكر

 01العدد ،17، مخطط شغل الأراضي أداة للتهیئة و التعمیر،المجلة  غیشز بوبكر ب. 02

 .2008صدرت سنة 

، بین التجریم  رخص البناء في التشریع الجزائري مخالفات ،یم بن بادةحللعبد ا. 03

التعمیر والبناء، جامعة ابن خلدون تشریعات والمتابعة الجزائیة، مقال منشور في مجلة 

  .2018، سبتمبر 07تیارت، العدد 

الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في مجال البناء ، فاطیمة حمادو. 04

جامعة إبن خلدون تیارت، العدد الثاني،  ،عمیر، مقال منشور في مجلة التعمیر والبناءوالت

  .2017جوان 

مجلة العلوم  ، رخصة البناء في القانون الجزائريتسلیم  ، محمد الصغیر بعلي. 05

  .تبسة 2007مارس  01الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

وني لمخالفات التهیئة والتعمیر في الجزائر، الإطار القان ، مراد بلكعیبات وقیشو یوبا. 06

، جامعة ابن خلدون تیارات، العدد الثاني، تشریعات التعمیر والبناءمقال منشور بمجلة 

  . 2017جوان 

- 15ي ظل المرسوم التنفیذي رقم النظام القانون لرخصة التجزئة ف ،راسوبمسعودة د. 07

  .2018جوان  17، مجلة المفكر، العدد 19

) القضاء الكامل ( ، المنازعات العادیة في مجال العمران  نجاعي ل ریمة بننوا. 08

ربات بالعدد ح، مقال منشور بمجلة الحقوق و ال)مخالفات التعمیر(أمام القضاء الجزائي 



 ،الخاص بالملتقى الوطني إشكالیات العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر

  .2013ة محمد خیضر بسكرة سبتمبر جامع،  2013فیفري  18، 17یومي 

  :أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستیر  /رابعا 

  :الأطروحات    ) أ

منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، أطروحة دكتوراه  ،الزین عزري. 01

  .2005دولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قسنطینة تخصص 

لتنظیم التهیئة العمرانیة في  نلبناء و شهادة المطابقة كآلیتیرخصة ا ،خیرة لعبیدي. 02

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص الجزائري التشریع

  . 2019 ، سنة  ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم قانون عقاري

والتعمیر في التشریع سلطات الضبط الإداري في مجال البناء  ، شهر زاد عوابد. 03

صص قانون عام، خالجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، ت

  .2016-2015جامعة الحاج لخضر، سنة 

الرخص الإداریة في التشریع الجزائري،  أطروحة ضمن  ،عبد الرحمان عزاوي. 04

  .2007الجزائر، جامعة  علوم في القانون العام، متطلبات نیل شهادة الدكتوراه،

، الإختصاص القضائي في مادة التعمیر و البناء أطروحة لنیل كمال محمد الأمین. 05

شهادة الدكتوراه، علوم في القانون العام، جامعة أبي بكر القاید تلمسان ، كلیة الحقوق و 

  . 2016-2015سنة . العلوم السیاسیة، قسم الحقوق

  :المذكرات      ) ب

وضوي في الجزائر، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون البناء الف ،ابراهیم غربي .1

-2011العقاري، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر الموسم الجامعي 

2012.  

آلیات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر، رسالة ماجستیر في القانون  ،الهام قارة تركي  .2

  .2013-2012جامعیة السنة الالعام، جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان ،

منازعات رخصة البناء، رسالة ماجستیر فرع الإدارة و المالیة، كلیة  ،أمال خضراوي .3

  . 2010، 2009دة، الجزائر السنة الجامعیة خالحقوق، جامعة یوسف بن 



رقابة البلدیة على التعمیر في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  ،أمال قصیرة .4

اري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الحقوق، تخصص قانون إد

  .2015 سنة بوضیاف، مسیلة،

، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  حسینة غواس .5

في القانون العام، فرع الإدارة العامة القانون و تسییر الإقلیم، جامعة منتوري، قسنطینة 

  . 2012 _2011سنة 

قواعد وآلیات التهیئة والتعمیر في مجال الأراضي الفلاحیة، رسالة   ،بن معمر رابح .6

ماجستیر في الحقوق، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، 

  . 2014-2013، السنة الجامعیة 1الجزائر 

دینة ، أدوات التهیئة و التعمیر بین التشریع و التطبیق دراسة، حالة م رفیقة سنوسي .7

مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في الهندسة المعماریة، تخصص المدینة و  -باتنة

معهد الهندسة المدینة و الري و الهندسة  –باتنة -المجتمع، جامعة الحاج لخضر

  .2011- 2010المعماریة سنة 

، مخططات شغل الأراضي بین المنظومة القانونیة و التطبیقات المبدانیة  سعاد هواري .8

مدینة قسنطینة، بحث مقدم لنیل شهادة " نتحالة  الدقسي عبد السلام، سركینة و تافر " 

الماجستیر في التهیئة العمرانیة، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، 

  . 2015جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، سنة 

جزائري، مذكرة مكملة آلیات الرقابة على عملیات البناء في التشریع ال ،سلسبیل كیحل .9

لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامة وتسییر الأقالیم، جامعة 

  .2016-2015الإخوة منتوري، قسنطینة سنة 

مدینة باتنة نموذجا،  ،العمرانیة في الجزائر تسییر السیاسة ،عبد العزیز عقافیة .10

عامة وحكومات مقارنة قسم  رسالة ماجستیر في العلوم السیاسة، تخصص سیاسات

  . 2010-2009العلوم السیاسة، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  عبد االله لعویجي .11

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري، وإدارة عامة،كلیة الحقوق 

  .2012 _2011سنة  ة الحاج لخضر،باتنةوالعلوم السیاسیة، جامع



البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر في التشریع  إستراتیجیة ، باي یزیدعربي  .12

- 2007الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات لنیل شهادة ماجستیر ، فرع قانون عقاري، 

2008.  

، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في  كمال تكواشت .13

فرع قانون عقاري، جامعة الحاج  ائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،الجز 

  .2009-2008لخضر، باتنة ،الجزائر، 

ر في یتجسالتأطیر القانوني في ولایة الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الما . محمد جبیري .14

  .، فرع ادارة عامة، جامعة الجزائرالقانون

الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون،  ، رخصة البناء في القانون محمد سبتي .15

  . 2002، 2001فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

، النظام القانوني في مجال البناء، رسالة ماجستیر في القانون العام  مریم عزیزي .16

ائر تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق جامعة یوسف بن خدة، الجز 

  .2016-2015سنة 

رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة  ، منى لطرش .17

  .1998المنتوري قسنطینة، سنة 

قایة الإداریة في مجال التعمیر والبناء، مذكرة لنیل شهادة ر ال ،یاسمین شریدي .18

دة، خبن الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة بن یوسف 

  .2008-2007 سنة الجزائر،

دیریة الجزائریة حالة مالعقار الحضري في ال استهلاك، التعمیر وآلیات یحي مدور .19

جامعة . مدینة ورقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الهندسة المعماریة و العمران

  . 2012 ، سنةالحاج لخضر، باتنة

  : المواقع الإلكترونیة/  خامسا

مقال منشور على شبكة الانترنت، موقع مدونة العمران في : ت العمرانیة المخالفا. 01

  الجزائر، 

http://digiurbs.blegrpet.com  

  :معجم المعاني عربي عربي مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي . 02

http://www.almaany.com/ar/dict/ar ar  
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  : الملخص

إن المخالفات العمرانیة كثیرة ومتنوعة مما تتشكل خطورة كبیرة على سلامة 

ور العقوبات الصارمة بالنظام العام، وذلك بسبب تأخر صد لالمواطنین وأمنهم والإخلا

بشأن هذه المخالفات، فحتى وإن وجدت فقد انحصرت في غرامات مالیة ضئیلة لا معنى 

  .لها مقارنة بحجم الجرم المرتكب

هذا ما شجع مرتكبي المخالفات على التمادي في الخرق الصارخ لقواعد التهیئة 

  .والتعمیر التي تعد قواعد ملزمة

ا من العقوبات المقررة على المخالفین بموجب وإن كان المشرع قد شدد نوعا م

  .، إلا أن هذه العقوبات جاءت جد متأخرة15-08أحكام قانون 

إضافة إلى بطء القضاء في الحسم في النزاعات العمرانیة المعروضة أمامه نظرا 

لتعقد هذا المجال وتداخله من جهة، ولسیطرة الإدارة على التعمیر من جهة اخرى، من 

صلاحیات واسعة لضبط حركیة العمران، هذا ما یأكد من خلال القوانین  خلال منحها

  .الصادرة في السنوات الأخیرة

Résume :  

  Les infractions en milieu urbain sont nombreuses et variées, ce qui 

constitue une menace majeurs pour la sécurité des citoyens grâce au retard 

dans la délivrance des peines sévères pour de telle violation et le cas 

échéant ont été limité à de petites amendes sans signification par rapport à 

la taille de l’infraction c’est ce qui encouragé les gens de persister en 

violation flagrante des règles de l’aménagement et de l’urbanisme qui sont 

obligatoires. 

Malgré que le législateur a insisté sur une sorte de peines pour les 

gens qui ne respectent pas les règles d’urbanisme en vertu de la disposition 

de la loi 08-15 et en  particulier quand-il s’agit d’abus des zones protégées 

en vertu des lois mais ces sanctions sont venue trop tard 

En plus de la lenteur du juge qu’on il trancher dans les conflits urbaines 

exposés devant lui à cause de la complexité de l’urbanisme et ses 

chevauchement d’une part et la domination de l’administration sur ce 



domaine d’autre part on accordant à elle de larges prérogatives pour 

régulariser la dynamique de l’urbanisme cela a été confirmé par les lois 

adoptées ces dernière année. 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  


